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 ا ا ا  

الحمد الله رب العالمین، أنعم علینا بنعمة الإیمان، وعاملنا 

 االله بالفضل لا بالعدل، وھدانا إلى الطریق المستقیم، وأشھد أن لا إلھ إلا

وحده لا شریك لھ، أرسل إلینا رسولاً بالھدى ودین الحق لیظھره على 

الدین كلھ ولو كره الكافرون، فتح بھ أعیناً عمیاً، وآذاناً صما، وقلوباً 

غلفاً، فھو الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، 

تعالى عن آل والھادي إلى صراط االله المستقیم، ورضي االله تبارك و

بیتھ الطیبین الطاھرین، وأصحابھ الغر المیامین، وتابع التابعین لھم 

  .بإحسان إلى یوم الدین

  ....وبعد

فإن الشریعة الإسلامیة اشتملت على كثیر من الأحكام التي 

  .تكفل للناس ما فیھ أمنھم وسعادتھم ومصالحھم، والرحمة والعدل بھم

یة صالحة للتطبیق في كل من أجل ذلك كانت الشریعة الإسلام

زمان ومكان ومما لا شك فیھ أن من أھم وسائل الإثبات التي تعتمد 

علیھا الشریعة الإسلامیة في الوصول إلى الحق في میدان القضاء 

الشھادة، فقد حازت منزلة عظیمة ضمن وسائل الإثبات، لذا فقد صانھا 

 لھا أسساً الإسلام بسیاج قوي متین حینما اشترط لھا شروطاً ووضع

  .وقواعد تقوم علیھا

ثم بعد ذلك حذر الإسلام الذین یخالفون ھذه الشروط والذین 

﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّھَادَةَ وَمَنْ :یكتمون الشھادة حیث قال في كتابھ العزیز

  .)١(یَكْتُمْھَا فَإِنَّھُ آثِمٌ قَلْبُھُ﴾

د العدل ولم یقتصر الأمر على ذلك بل جاء الإسلام مرسیاً لقواع

والصدق، ومحارباً للكذب وشھادة الزور وعدھا من الكبائر التي 

تستحق العقاب الشدید في الدنیا ھذا بجانب ما یلاقیھ شاھد الزور من 

﴿ وَالَّذِینَ لَا یَشْھَدُونَ :  عذاب في الآخرة حیث قال في كتابھ الكریم

                                                           

 ).٢٨٣( سورة البقرة من الآیة )١(
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وذلك لأنھ  بتزویره لشھادتھ   )١(الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾

یكون قد أحدث خللاً في قواعد الاثبات التي یعتمد علیھا القضاء في 

الإسلام في الوصول إلى الحق والسعي إلیھ، فبشھادة الزور تضیع 

  .الحقوق، وتھدر الكرامات، وینتشر الفساد في الأرض

لذا فقد وضعت الشریعة الإسلامیة عقوبات رادعة وحازمة لكل 

  .من تسول لھ نفسھ أن یتلفظ بشھادة الزور دون تدبر للعواقب

ولما كانت شھادة الزور ناقصة للحكمة السامیة التي من أجلھا 

كانت الشھادة وسیلة من وسائل الاثبات؛ لذا فإن البحث في ھذا 

  .الموضوع یكون بالغ الأھمیة

عقوبة شاھد : "من أجل ذلك اخترت أن یكون موضوع بحثي

. ؛ لتظھر مدى عظمة الإسلام في تشریعاتھ"الفقھ الإسلاميالزور في 

وإني أحمد االله تعالى أن وفقني لكتابتھ، وأسألھ أن یكون قد حاز                              

ولو على جانب صغیر القبول، وقد توخیت في كتابتي ھذه بساطة 

یة في الأسلوب والإیجاز مع شيء من التفصیل باحثاً عن الآراء الفقھ

كتب الشریعة الإسلامیة، محاولاً أن أصل إلى الثمرة المرجوة منھ 

ما ھي العقوبة الرادعة المناسبة لعصرنا ھذا كي نطبقھا على : "وھي

  "شاھد الزور حتى نتمكن من استئصال ھذه الآفة من المجتمع؟

واالله أسأل أن یعز الإسلام والمسلمین، وأن تعود شریعتنا 

تھا التي كانت علیھا من قبل، والله الحمد في الأولى الإسلامیة إلى مكان

  .والآخرة، ولھ الحكم وإلیھ یرجعون، وھو نعم المولى ونعم النصیر

                                                           

 ).٧٢( سورة الفرقان الآیة رقم )١(
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  خطة البحث

اقتضت طبیعة البحث أن یشتمل على تمھید، وثلاثة مباحث، 

  .وخاتمة

فیشتمل على تعریف الشھادة لغة وشرعًا، وأدلة : أما التمھید

التشریعیة التي من أجلھا كانت الشھادة دلیلاً من مشروعیتھا، والحكمة 

  .أدلة الإثبات

  :وفیھ مطلبان

  .تعریف بالشھادة، وأدلة مشروعیتھا: المطلب الأول  

الحكمة التشریعیة التي من أجلھا كانت الشھادة : المطلب الثاني

  .دلیلاً من أدلة الإثبات

  :وأما المباحث فھي

  

   والنظرة التاریخیة لھا، ومدى تعریف شھادة الزور،: المبحث الأول

  .تعارضھا مع الحكمة التي یرمي إلیھا الشارع من الشھادة

  :ویشتمل على ثلاثة مطالب

  . تعریف شھادة الزور: المطلب الأول

  .النظرة التاریخیة لشھادة الزور: المطلب الثاني

مدى تعارض شھادة الزور مع الحكمة التي     : المطلب الثالث

  .شارع من الشھادةیرمي إلیھا ال

  

  .حكم شھادة الزور، وإثباتھا، وعقوبتھا: المبحث الثاني

  :ویشتمل على ثلاثة مطالب

  .حكم شھادة الزور: المطلب الأول

  .إثبات شھادة الزور: المطلب الثاني

  .عقوبة شاھد الزور: المطلب الثالث
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  الآثار المترتبة على الحكم بشھادة الزور في الفقھ : المبحث الثالث

  .الإسلامي

  :ویشتمل على خمسة مطالب

  الأثر المترتب على إقامة الحدود في شھادة : المطلب الأول

  .الزور

  .الأثر المترتب على القصاص بشھادة الزور :المطلب الثاني

  الأثر المترتب على شھادة الزور في الأحوال  :المطلب الثالث

  .المدنیة

  لزور في الأحوال شھادة ا الأثر المترتب على :المطلب الرابع

  .الشخصیة

  .الأثر المترتب على الإكراه في شھادة الزور :المطلب الخامس

  

  .وضمنتھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلال ھذا البحث:  الخاتمة
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  التمھیـــــــد
تعریف الشھادة لغة وشرعًا، وأدلة مشروعیتھا، والحكمة 

   من أجلھا دلیلًا من أدلة الإثباتالتشریعیة التي كانت الشھادة

  :ویشتمل على مطالبین

  .تعریف الشھادة، وأدلة مشروعیتھا: المطلب الثاني  

الحكمة التشریعیة التي من أجلھا كانت : المطلب الثالث  
 .الشھادة دلیلًا من أدلة الإثبات
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  اطب اول

رو دة وأدف ار   
  

  الفرع الأول
   لغة وشرعاتعريف الشهادة

  :في اللغة-أ
الشھادة في اللغة معناھا البیان وبھ سمي الشاھد؛ لأنھ یبین   

﴿شَھِدَ اللَّھُ أَنَّھُ لَا إِلَھَ إِلَّا : الحكم والحق من الباطل، ومنھ قولھ تعالى
  . أي بین)١(ھُوَ﴾

: شھد زید مجلس القوم: وتطلق على الإعلام والحضور، یقال  
 )٢(﴿وَھُمْ عَلَى مَا یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِینَ شُھُودٌ﴾:ىأي حضر ومنھ قولھ تعال

ولأن من یحضر مجلس القضاء للأداء یسمى شاھدًا، سمیت بذلك 
لوجود لفظ أشھد فیھا وقدمت على الدعوى لسبقھا لھا في التحمل وإن 

  .كانت بعدھا في الأداء
  :    وتطلق الشهادة على معاني أخرى منها

أي : شھد فلان على كذا: بر قاطعًا، تقول الإخبار بالشيء خ -١
أي أخبر، ومنھ قولھ : أخبر بھ خبرًا قاطعًا، وشھد عند الحاكم

 .)٣(﴾قَالُوا نَشْھَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّھِ﴿:تعالى
أي اطلعت : شھدت كذا: الاطلاع على الشيء ومعاینتھ، تقول -٢

 .علیھ وعاینتھ
  )٤ (.كتھا وأدیتھاأي أدر: شھدت الجمعة: إدراك الشيء، تقول -٣

                                                           

 ).١٨( الآیة ورة آل عمران منس )١(
 ).٧( البروج الآیة سورة) ٢(
 ).١( المنافقون الآیة سورة) ٣(
 اللغ��ة وص��حاح العربی��ة لأب��ي ن��صر إس��ماعیل ب��ن حم��اد الج��وھري الف��ارابي    ت��اج) ٤(

دار : أحم�د عب�د الغف��ور عط�ار، الناش��ر   : ، تحقی��ق٢/٤٩٤) ھ� ـ٣٩٣: المت�وفى (
-٤/٢٢٦ منظ�ور   بی�روت، ل�سان الع�رب لمحم�د ب�ن مك�رم ب�ن         –العلم للملایین   

ب��ولاق، معج��م مق��اییس اللغ��ة لأحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن زكری��اء        : ، الناش��ر٢٢٧
: ، الناش��ر٢٢٢-٣/٢٢١) ھ� ـ٣٩٥: المت�وفى (القزوین�ي ال�رازي، أب�ي الح�سین     

دار : ، الناش�ر  ٣٤٩دار الجلیل، مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر ال�رازي ص� ـ          
 .عبد السلام محمد ھارون: المعارف، تحقیق
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  :في الشرع-ب
عرفھا فقھاء الشریعة الإسلامیة بتعریفات متعددة تبعًا لاختلاف   

  :مذاھبھم
  : المذهب الحنفي-١

عرفت الشھادة في المذھب الحنفي بتعریفات متعددة تختلف في   
اللفظ إلا أنھا تكاد تكون جمیعھا متقاربة في المضمون والمعنى 

إخبار صدق لإثبات حق بلفظ : "حنفي تعنيفالشھادة في المذھب ال
  .)١("الشھادة في مجلس القضاء

  :المذهب المالكي-٢
عرفت الشھادة في المذھب المالكي بتعریفات عدیدة أذكر منھا   

  :ما یلي
  إخبار عدل حاكمًا بما علم :" عرفھا صاحب سراج السالك بقولھ  

  .) ٢("ولو بأمر عام لیحكم بمقتضاه
إخبار حاكم عن :"  بقولھ-رحمھ االله-ردیر وعرفھا الشیخ الد  

  ).٣("علم لیقضي بمقتضاه
قول ھو بحیث : وعرفھا الشیخ محمد بن عرفة الورغمي بأنھا  

یوجب على الحاكم سماعھ الحكم بمقتضاه إن عدل قائلھ مع تعدده أو 
  .) ٤("حلف طالبھ

إخبار بما حصل فیھ الترافع : وعرفھا بعض المالكیة بأنھا  
  .)٥(لقضاء وبت الحكموقصد بھ ا

                                                           

، ٧/٥٦الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق للعلام��ة زی��ن ال��دین ب��ن نج��یم الحنف��ي   لبح��ر ا) ١(
 .لبنان- بیروت-دار المعرفة: الناشر

راج السالك شرح أسھل المسالك للسید عثمان بن عثمان حسنین بري الجعلي           س) ٢(
 .المكتبة الثقافیة: ، الناشر٢/٢٠٣المالكي 

ه عل��ى مخت��صر ١٢٠١وفى ل�شرح الكبی��ر ل��سیدي أحم��د ب��ن محم�د ال��دردیر المت��  ا) ٣(
 .الحلبي بدون تاریخ: ، الناشر٤/١٦٤خلیل بھامش حاشیة الدسوقي 

رح ح�دود اب�ن عرف�ة للإم�ام أب�ي عب�د االله محم�د الأن�صاري ال�شھیر بالرص��اع          ش� ) ٤(
 .دار الغرب: ، الناشر٢/٥٨٢ه، ٨٩٤المتوفى 

صر رح الخرش��ي للإم��ام أب��ي عب��د االله محم��د ب��ن عب��د االله الخرش��ي عل��ى مخت�� ش��) ٥(
 .دار صادر بیروت: ، الناشر٧/١٧٥خلیل ومعھ حاشیة العدوي 
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  :المذهب الشافعي-٣
عرفت الشھادة في المذھب الشافعي بتعریفات متعددة نذكر   

  :منھا ما یلي

 )١ (.إخبار بحق على الغیر بلفظ خاص: بأنھا -

 )٢ (.إخبار بحق للغیر على الغیر بلفظ أشھد: أو أنھا -
  :المذهب الحنبلي-٤

لمھ بلفظ خاص الإخبار بما ع: عرف الحنابلة الشھادة بأنھا  
  .)٣(كـشھدت وأشھد

  :المذهب الظاهري-٥

الأخبار بما یعلمھ الشاھد عند : عرف الظاھریة الشھادة بأنھا  
  )٤ (.التحاكم إلى الحاكم بأي لفظ كان وعلى أي صفة وقع

  :المذهب الإمامية-٦

إخبار جازم عن حق لازم للغیر : عرف الإمامیة الشھادة بأنھا  
مرجع فیھا العرف الذي یصلح فارقًا بینھا وبین واقع من غیر الحاكم وال

  )٥ (.غیرھا من الأخبار
  
  :المذهب الزيدي-٧

  )٦ (.عرف الزیدیة الشھادة بأنھا إخبار بما علم بلفظ الشھادة  
  :المذهب الإباضي-٨

                                                           

دار : ، الناش�ر ٥/٣٧٧حاشیة الجمل على شرح المنھاج للشیخ زكری�ا الأن�صاري         ) ١(
 .إحیاء التراث العربي

نھایة المحتاج إل�ى ش�رح المنھ�اج لل�شیخ محم�د ب�ن أحم�د الملق�ب ش�مس ال�دین                  ) ٢(
منھ��اج الط��البین للإم��ام الن��ووي  ه عل��ى ١٠٠٤ش��ھاب ال��دین الرمل��ي المت��وفي  

 .م١٩٦٧-ه١٣٨٦: ، طبعة٨/٢٩٢
، ٦/٥٩١ أولي النھي في شرح غایة المنتھى للشیخ مصطفى ال�سیوطي      مطالب) ٣(

منشورات المكتب الإسلامي بدمشق، شرح منتھى الإرادات للشیخ منصور ب�ن           
 .٢/٦٤٧یونس البھوتي 

-٢٦٤ بن علي الشوكاني ص� ـ  لدراري المضیئة شرح الدرر البھیة للإمام محمد      ا) ٤(
 .ه١٣٩٨-م١٩٧٨:  بیروت-دار المعرفة: ، الناشر٢٦٥

 الك���لام ش���رح ش���رائع الإس���لام لل���شیخ محم���د ح���سن النجف���ي المت���وفى  ج���واھر) ٥(
 .دار إحیاء التراث العربي:  وما بعدھا، الناشر٧/٤١ه، ١٢٦٦

، ٤٣٥ضى صـعیون الأزھار في الفقھ الأئمة الأطھار للإمام أحمد بن یحیى المرت     ) ٦(
 .دار الكتاب اللبناني: الناشر



 

- ١٢٤ -

قول بحیث یوجب على الحاكم : عرف الإباضیة الشھادة بأنھا  
  )١ (.سمع الحكم بمقتضاه وإن عدل قائلة

  :ریف المختارالتع
بعد عرض تعریف الشھادة عند الفقھاء فإني أمیل إلى ترجیح   

  :واختیار تعریف الظاھریة وذلك للأسباب الآتیة
اشتراطھم صفة العلم في الشھادة وھي صفة ضروریة لصدق  -١

الشاھد وإن كان بعض الفقھاء قد اشتراطھا ضمنًا إلا أنھم لم 
 .یذكروھا صراحة

الشھادة في مجلس القاضي، وذلك تأكیدھم على لزوم حصول  -٢
فیلزم منھ عدم ) عند التحاكم إلى الحاكم:(یبدو من قولھم

 .الاعتداد بالشھادة الحاصلة في غیر المحكمة
أنھم أباحوا للشاھد حریة التعبیر عما علمھ بكافة الألفاظ الدالة  -٣

على مفھوم مراده بحیث لا یتقید بلفظ معین، وھذا عامل ھام 
 فھو بجانب كونھ یحصر الشھادة في قالب في أداء الشھادة

معین فإنھ یعطي القاضي فرصة أكبر في كیفیة استخلاص ما 
یرید الشاھد الإدلاء بھ فیتحقق الغرض الذي من أجلھ شرعت 

  .الشھادة
  الفرع الثاني

  أدلة مشروعية الشهادة
  الأصل في مشروعیة الشھادة الكتاب والسنة والإجماع     

  

  : فمن الكتاب-١
: ، وقولھ تعالى)٢ (﴾﴿وَلَا یَأْبَ الشُّھَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا :قولھ تعالى  

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّھَادَةَ وَمَنْ :  وقولھ تعالى،)٣ (﴾وَأَقِیمُوا الشَّھَادَةَ لِلَّھِ(
  .)٤(﴾یَكْتُمْھَا فَإِنَّھُ آَثِمٌ قَلْبُھُ

: ، وقولھ تعالى)٥ (﴾مْ﴿وَأَشْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُ: وقولھ تعالى
  ﴿وَاسْتَشْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

                                                           

 -مكتب�ة الإرش�اد  : ، الناشر١٣/٢٣٤شفاء العلیل للشیخ محمد بن یوسف أطفیش  ) ١(
 . المملكة العربیة السعودیة-جدة

 ].٢٨٢[ سورة البقرة من الآیة )٢(
 ].٢[ سورة الطلاق من الآیة )٣(
 ].٢٨٣[ سورة البقرة من الآیة )٤(
 ].٢[لآیة سورة الطلاق من ا) ٥(
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  .)١ (﴾ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاءِ
 صَلَّى اللَّھُ - أن النبي - رضي االله عنھ -حدیث ابن مسعود : ومن السنة

، وحدیث ابن عباس رضي )٢("شاھداك أو یمینھ: " قال-عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
البینة على : " قال- صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -االله عنھما أن النبي 

  .)٣("المدَّعي، والیمین على المدعى علیھ
وأجمع العلماء على مشروعیتھا؛ لإثبات الحقوق، ولأن الحاجة 

  .)٤(داعیة إلیھا

ب اطا  

  ر ا ن أ ت ادة ا ا

  د ًن أد ات

قصد الشارع من جعلھ للشھادة ھذه المكانة في مجال الإثبات 
إلى حكمة عظیمة، فالشھادة كدلیل من أدلة الإثبات لھا أھمیة بالغة 

  :نذكر منھا على سبیل المثال ما یأتي
لقاضي من أنھا توصل إلى الحقیقة من أقرب طریق، فتریح ا -١

 .عناء البحث، وترد الحقوق إلى أصحابھا
 أنھا تغل ید المجرمین لعلمھم أن ھناك من یثبت جریمتھم أمام  -٢

 .القضاء العادل
 یتم عن طریق الشھادة تنفیذ القوانین الإلھیة والوضعیة، فلا  -٣

یتم مثلاً عقد الزواج إلا بشاھدین، ولا یحكم على منكر إلا 
 .بالشھادة علیھ

                                                           

 ].٢٨٢[ سورة البقرة من الآیة )١(
الیم��ین عل��ى : ال��شھادات، ب��اب: ، كت��اب١٧٧//٣ أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ  )٢(

، وم�سلم ف�ي ص�حیحھ       )٦٦٧٦(رق�م   / ح –المدعى علی�ھ ف�ي الأم�وال والح�دود          
وعید من اقتطع حق مسلم بیم�ین ف�اجرة بالن�ار           : الإیمان، باب : ، كتاب ١/١٢٣
 .اللفظ لمسلم، و١/١٢٣رقم  / ح–

م��ا ج��اء ف��ي أن البین��ة عل��ى     : ، أب��واب الأحك��ام، ب��اب  ٣/٦١٨ أخرج��ھ الترم��ذي  )٣(
= ، وص�ححھ الألب�اني    )١٣٤١(رق�م   / ح -المدعي، والیمین عل�ى الم�دعى علی�ھ         

ص��حیح " (والیم��ین عل��ى الم��دعى علی��ھ"م��ن ح��دیث عم��رو ب��ن ش��عیب بلف��ظ  =
 ).١٠٧٨سنن الترمذي برقم 

، )ھ� ـ٣١٩: المتوفى (ن إبراھیم بن المنذر النیسابوري     الإجماع لأبي بكر محمد ب    ) ٤(
دار الم���سلم للن���شر والتوزی���ع   : ١ف���ؤاد عب���د الم���نعم أحم���د، ط  : ، ت٦٨ص���ـ 

 ).مـ٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥(
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على ) الشھادة(لى إثبات الدعاوى؛ لأن البینة  تساعد ع -٤
 .المدعي والیمین على المدعى علیھ

فإذا ما استحدثت الشھادة في مثل ھذه الأغراض وكانت      
على حق فإنھا تأتي بثمرة طیبة وھي أمن الناس على أموالھم 

  .   )١(وأرواحھم وأعراضھم
لات إذن فالشھادة دلیل لا غنى للقضاء عنھ في مجا     

الإثبات؛ لذا فقد أحاطھا االله سبحانھ وتعالى بسیاج متین كما 
وضحت لنا الشریعة الإسلامیة عندما تكلمت عن شروط 

  الخ... الشھادة، والشروط الواجب توافرھا في الشاھد
  .من أجل ذلك كلھ كانت الشھادة دلیلاً من أدلة الإثبات

                                                           

كتاب الفقھ والأخلاق لمدارس المعلمین تألیف محمد ال�سید إب�راھیم، وم�صطفى             ) ١(
 ).م١٩٢٨(مطبعة التقدم : ١، ط١٨٤محمد زین العابدین صـ 
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  المبحث الأول

لتاریخیة لھا، تعریف شھادة الزور، والنظرة ا
ومدى تعارضھا مع الحكمة التي یرمي إلیھا 

  الشارع من الشھادة
  

  :ویشتمل على ثلاثة مطالب

  .تعریف شھادة الزور: المطلب الأول

  .النظرة التاریخیة لشھادة الزور: المطلب الثاني

مدى تعارض شھادة الزور مع الحكمة : المطلب الثالث
  التي یرمي إلیھا الشارع من الشھادة
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  اطب اول

  رف دة ازور  ا و اطح 

 :الزور في اللغة  - أ

أعلى الصدر، : وسط الصدر، وقیل: الصدر، وقیل: زور والزور
ھو جماعة : ملتقى أطراف عظام الصدر حیث اجتمعت، وقیل: وقیل

  )١ (.الصدر من الخلف والجمع أزوار
  :رفھي تعني زعیم القوم، قال الشاع: أما الزویر

  )٢(  حتى ترى زویره مجورًا***قد نضرب الجیش الخمیس الأزورا 
  :البئر البعیدة القعر، قال الشاعر: والزوراء

 زلخ القام وتطوي دونھ ***إذ تجعل الجار في زوراء مظلمة 
  )٣(المرسا

زوَّرت الكلام في : وقد یكون للكلمة ھذه معنى آخر كأن تقول
 تأتي الكلمة بمعنى الانحراف نفس ھیئتھ، وزور كلامھ زخرفھ، وقد

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَھْفِھِمْ : والمیل كما في قولھ تعالى
  .)٤(ذَاتَ الْیَمِینِ﴾

أجرھا في ھذا الموضع أنھا كانت تطلع على كھفھم : وأزور
  )٥ (.تزَّاور عن كھفھم أي تمیل: وقال الاخفش. ذات الشمال فلا تصبھم

شھادة الباطل، ورجل زور : الكذب والباطل، وقیل: زوروال
﴿فَاجْتَنِبُوا : وقوم زور وكلام مزور، ومتزور مموه بكذب، قال تعالى

  )٦(.الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾
كل شيء یتخذ ربا ویعبد من دون االله، : ومعنى الزور أیضًا

  )٧ (. ومجلس اللھوبمعنى الغذاء: وتأتي أیضًا
 :تعریف شھادة الزور في الاصطلاح ھي - ب

                                                           

 .٤/٣٣٣لسان العرب ) ١(
 .٤/٣٣٨المرجع السابق ) ٢(
 .٤/٣٣٤المرجع السابق ) ٣(
 ).١٧(سورة الكھف من الآیة ) ٤(
 .٤/٣٣٤لسان العرب ) ٥(
 ).٣٠(سورة الحج من الآیة ) ٦(
 .٤/٣٣٧لسان العرب ) ٧(
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الشھادة بالكذب لیتوصل بھا إلى الباطل من إتلاف نفسٍ أو أخذ 
  )١ (.مالٍ أو تحلیل حرامٍ أو تحریم حلال

من شھد بما : وعرف فقھاء المالكیة شاھد الزور بأنھ
  )٢ (.لم یكن یعلمھ ولو صادق الواقع

 

ب اطا  

ظرة ازور ادة ا ر  

قبل التعرض لبیان مدى تعارض شھادة الزور مع الحكمة التي   
یرمي إلیھا الشاھد من الشھادة رأیت من الفائدة إلقاء نظرة عامة على 
تصور شھادة الزور منذ المجمعات البدائیة حتى ھذا الحین من خلال 

  .ھذا المطلب

  ـ:شهادة الزور في المجتمعات البدائية: أولًا

اعتمد الإنسان في حیاتھ البدائیة الأولى على قنص الحیوانات   
والزراعة ونتج عن ذلك عدم وجود ھیئات قضائیة تتولى فصل 
المنازعات؛ لذلك لجأت ھذه الجماعات إلى استعمال القوة والاستعانة 

 ولم تكن ھناك حاجة في تلك )٣(بالأھل وكانوا یلجأون إلى السحر
ولى للإستعانة بالشھود لإثبات الخطیئة قبل المجتمعات البدائیة الأ

المذنب؛ لأن الجرائم كانت عبارة عن خطایا دینیة تستتبع الانتقام 
 أو خرقًا للتقالید السائدة فتستوجب -كما كانوا یظنون–لغضبة الآلھة 

احتقار الجماعة للمخطئ أو الثأر من المعتدي بطریقة عشوائیة دون 
  .)٤ (. محاكم أو قضاءاتجاه إلى قضاء ولم تكن ھناك

                                                           

 .١٠/٤١٢فتح الباري لابن حجر ) ١(
سمى أق�رب الم�سالك لِمَ�ذْھَبِ       ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ الم�      (الشرح الصغیر    )٢(

دار المع�ارف،   : الناش�ر ) ھـ١٢٠١(للشیخ أحمد الدردیر المتوفى     )  الْإِمَامِ مَالِكٍ 
 .بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة

/ للأس�تاذ ال�دكتور   : النظریة العامة للإثبات ف�ي الت�شریع الجن�ائي العرب�ي المق�ارن            ) ٣(
 .م١٩٦٠المعرفة بالقاھرة ، مطبعة دار ٤٥٣محمد عطیة راغب المحامي صـ

 .١٩للدكتور یسري أنور علي، والدكتورة آمال عثمان صـ: علم العقاب) ٤(
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نستخلص من ذلك أن الشھادة في المجتمعات البدائیة الأولى   
كانت تعتبر دلیلًا ملزمًا للحكم على المذنب وأن الكذب في ھذه 
المجتمعات كان یعتبر جریمة دینیة أو خلقیة سواء كانت الشھادة لھا 

  .دور في ھذه الحقبة الأولى من التاریخ أم لم یكن لھا دور
واء كان الكذب في الشھادة معاقبًا علیھ في تلك المجتمعات وس  

البدائیة الأولى أم كان غیر معاقب علیھ فلم تترك لنا ھذه المجتمعات 
  .القدیمة أي أثر یوضح لنا ذلك

وإذا كانت المجتمعات البدائیة تعتبر الكذب في الشھادة جریمة   
في المجتمعات دینیة وخلقیة فإننا نستطیع القول بأن شھادة الزور 

البدائیة الأولى كانت تعتبر جریمة دینیة أو خلقیة تستوجب غضب 
  .)١(الآلھة واحتقار الجماعة للكذب

  

  :شهادة الزور في المجتمعات القبلية: ثانيا

بعدما اكتشفت المجتمعات البدائیة الزراعة التي كانت تعیش   
تقرار للعیش علیھا منذ زمن بعید اھتدت إلى استئناس الحیوانات والاس

معًا في قبائل متفرقة تسعى إلى مجتمع أفضل وبذلك دخلت البشریة 
  .مرحلة جدیدة من مراحل تطورھا وھي المجتمعات القبلیة

ولقد كان للشھادة في المجتمعات القبلیة شروط خاصة بھا   
وقتئذ فقد كان العرف ھو الذي یحدد الأشخاص الذین یصلحون لأداء 

عامة أن الشاھد ینبغي أن یكون مصدقًا لا یعرف الشھادة، والقاعدة ال
الكذب ولا یرتكب ما یخل بالشرف، ومن الشائع في المجتمعات القبلیة 
الاعتراف للنساء بأھلیة الشھادة على قدم المساواة مع الرجال، ولم 
یتطلب العرف توافر عدد معین من الشھود أو قواعد معینة في 

ن تنصب الشھادة على ما رآه موضوع الشھادة، وقد كان یستلزم أ
الشاھد بنفسھ أو ما سمعھ بنفسھ دون الآخرین، كما كان الكذب في 
المجتمعات البدائیة یعد من الجرائم الخلقیة والدینیة، وكان الكاذب 
یتعرض لاحتقار الجماعة وإنزال العقاب الذي یحدده العرف علیھ، وكان 

ده، وكان للیمین صیغة الشاھد یؤدي یمینًا قبل تأدیة الشھادة أو بع
  .معینة جرى العرف بھا وھي تختلف باختلاف القبائل

                                                           

بھ�اء ھابی�ل البرم�اوي      / لشھادة الزور من الن�احیتین القانونی�ة والعلمی�ة لل�دكتور          ا) ١(
  .م١٩٨٢، طبعة دار الفكر ٣١صـ
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وكانت العقوبة المقررة للشاھد الكاذب تختلف باختلاف الضرر   
الذي یترتب على الشھادة الكاذبة فھي تشتد إذا كان الضرر الذي یترتب 

  .على الشھادة الكاذبة جسیمًا وتتضاءل إذا كان الضرر بسیطًا
وحده ھو الذي یحدد ھذه العقوبات وكان یختلف من والعرف    

عقاب رادع للشاھد الكاذب ) الھوتننون(قبیلة إلى أخرى، فكان لدى 
إذا ثبت للمحكمة كذب ) البوندو(تبعًا للذي یترتب على شھادتھ ولدى 

الشاھد في أي مرحلة من مراحل الدعوى حكم علیھ بالغرامة، ولدى 
دي شھادة كاذبة في أي مرحلة من كان الشاھد الذي یؤ) البمیار(

مراحل الدعوى ولم یكن قد حلف الیمین یعاقب بمصادرة أموالھ بل كان 
  )١ (.رئیس القبیلة یسترق أفراد أسرتھ

یستخلص من ذلك أن المجتمعات القبلیة عرفت جریمة شھادة   
الزور ووضعت لھا العقوبات المناسبة لھا، بید أن ھذه المجتمعات كانت 

 الكذب ذاتھ فلم یكن أساس العقاب على شھادة الزور ھو تعاقب على
الحنث بالیمین كما ھو الحال في المجتمعات الحدیثة بل كان أساس 
العقاب ھو الكذب في حد ذاتھ؛ لأن الكذب في ھذه المجتمعات كان یعتبر 

  )٢ (.جریمة دینیة وخلقیة
  :شهادة الزور في القوانين البابلية: ثالثًا

لعراق حضارة لا تقل شأنًا عن الحضارة نشأت في مدن ا  
المصریة القدیمة وبالرغم من قیام ھذه الحضارة في بلاد ما بین 
النھرین كان الناس في مجال الإثبات یلجأون إلى بعض الأدلة التي 

  .كانت شائعة في المجتمعات البدائیة والقبلیة
 وقد لعبت الشھادة دورًا لھ أھمیة بالغة في مجال الإثبات في  

ذلك الوقت، وقد عرفت القوانین البابلیة الشھادة كدلیل من أدلة 
الإثبات، كما عرف حمورابي جریمة شھادة الزور، ووضع عقابًا لشاھد 
الزور وھو قطع لسانھ، وفي ھذه العقوبة نلاحظ أن قانون حمورابي قد 
سایر القانون الفرعوني في قطع لسان شاھد الزور وھذا یدل على 

انت بین الحضارة الفرعونیة القدیمة والحضارة البابلیة الصلة التي ك

                                                           

، مطبع�ة  ١/٤١٢ن�اتي  للدكتور محمود س�لام ز    : تاریخ النظم الاجتماعیة القانونیة   ) ١(
 .م١٩٧١دار النھضة العربیة 

 -للدكتور بھاء ھابی�ل البرش�اوي     : الشھادة الزور من الناحیتین القانونیة والعلمیة     ) ٢(
 .٣٨المرجع السابق صـ
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ولعل الحكمة التي من أجلھا تقرر ھذه ) ١(والآشوریة في العراق القدیم
 العقوبة تتمثل في كون الشھادة تعبیر یتم عن طریق النطق واللسان ھو

  . لا یكون للمرء القدرة على الكلامأساس النطق وبدونھ
 یتخلص من ھذا اللسان الذي تسلط فأراد المشرع البابلي أن  

بغیر حق ونطق بالكذب حتى یفقد صاحبھ القدرة على الكلام، ولا یكون 
  .أھلًا للشھادة فیما بعد

 ومن الواضح أنھ عقاب قد بلغ غایة في الشدة إذ یحجم 
صاحبھ عن الكلام إطلاقًا سواء كان ذلك لشھادة أو لغیرھا والمقصد 

  .ر التام لكل من تجرأ وشھد زورًاالذي كان یرمي إلیھ ھو الزج
إلا أننا لو نظرنا من ناحیة أخرى إلى ھذا العقاب لوجدنا أن من 
سلبیاتھ إحجام الناس عن الشھادة حتى ولو كانت صحیحة حقیقة خوفًا 

  .من توقیع العقاب علیھم فربما تذل ألسنتھم
أن الشھادة كان لھا الأثر البالغ في ثبوت الحق : والخلاصة

لقضاء في العصر البابلي لذلك فقد حرم شھادة الزور، ووضع أمام ا
أقصى عقوبة لشاھد الزور یمكن أن توقع علیھ وھي حرمانھ من الأداة 
التي یتفاھم بھا مع غیره من بني جنسھ وذلك بقطع لسانھ حتى یكون 

  .ذلك رادعًا لأمثالھ وعقابًا لھ
  :شهادة الزور في التوراة والإنجيل: رابعا

  :ة الزور في التوراةشھاد -أ
 كانت الشھادة في التوراة من أھم أدلة الإثبات وكان یلتجأ   

إلیھا غالبًا لإثبات التھمة قبل المذنب وإنزال العقاب المقرر لجزعتھ بھ 
  .وبصیغة خاصة في الجرائم التي تكون عقوبتھا القتل

ولقد اھتمت الشریعة الیھودیة بجریمة شھادة الزور اھتمامًا   
  :ا بید أنھا تمیزت بمزایا خاصة في مجال العقاب أھمھا ما یأتيبالغً

أن التوراة استلزمت لقیام جریمة شاھد الزور والعقاب علیھا  -١
أن یثبت من فحص الشھادة أن الشاھد قد غیر الحقیقة في 
أقوالھ، وأن تكون قد انصرفت إلى ھذا التغیر بقصد الإضرار 

ب توافرھا لقیام بالمشھود ضده وھي نفس الأركان المطلو
 .جریمة الزور في الشرائع الحدیثة

                                                           

 وم�ا  ٥٣للدكتور محمود سلام زناتي صـ: صول النظم القانونیة في البلاد العربیة    أ) ١(
  .بعدھا
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لم تصنع التوراة عقابًا محددًا لشاھد الزور وإنما تطلبت أن  -٢
توقع علیھ نفس التي كان ینوي بشھادتھ الباطلة أن تحل 
بالمتھم المشھود ضده، وبمعنى آخر أوجبت التوراة أن یعود 

 )١(على شاھد الزور القصد السيء
حكم عدول شاھد الزور عن أقوالھ الكاذبة لم تبین التوراة  -٣

أن : )٢(ولكن الراجح وفقًا لما ورد بسفر التثنیة الإصحاح
الشاھد كان یسمح لھ بالعدول عن شھادتھ الباطلة وقوفھ أمام 
الكھنة في المعبد، وكان ھذا العدول یعفیھ من العقاب على 

ھنة شھادة الزور، أما إذا أصر الشاھد على قول الزور أمام الك
 .وداخل المعبد فلن یعفیھ العدول بعد ذلك من العقاب

أساس العقاب على الشھادة الزور في التوراة لیس إما الكذب  -٤
ذاتھ وإما الحنث بالیمین؛ لأن التوراة أوجبت أن یكون الحلف 

 )٣ (.باسم االله ثم أوصت بعدم النطق باسم الرب الإلھ باطلًا
ھد الزور لتحقیق أن التوراة استلزمت ضرورة عقاب الشا -٥

 :ھدفین
أن یعود على شاھد الزور قصده السيء وھذا ما أشارت إلیھ  - أ

فافعلوا بھ كما نوى أن یفعل بأخیھ فتنزعون : (الآیة بقولھا
 . وھو نفس الذي سلكتھ النظم الحدیثة)٤() الشر من وسطكم

ھو عامل الروح للآخرین بحیث من یسمع من أفراد المجتمع   - ب
 عقاب لا یفكر في ارتكاب جریمة ماحل بشاھد الزور من

: الشھادة الزور فیما بعد وھذا ما أشارت إلیھ الآیة بقولھا
ویسمع الباقون فیخافون ولا یعودون یفعلون مثل ذلك الأمر (

 ).٥)(الخبیث في وسطكم
  :شهادة الزور في الإنجيل-ب

جاءت الدیانة المسیحیة مكملة للدیانة الیھودیة فالإنجیل نزل   
رسالة التي سبقتھ وھي التوراة ومعنى ذلك أن الأحكام التي مكملًا لل

                                                           

بھ�اء ھابی�ل البرم�اوي    / یتین القانونی�ة والعلمی�ة لل�دكتور   لشھادة الزور من الناح ا) ١(
 . ٥٨المرجع السابق صـ

 . )٢١لىإ١٦( الآیات من١٩الإصحاح ) ٢(
 . ١١سفر التثنیة الاصحاح الخامس الآیة : لعھد القدیما) ٣(
 . ٢٠سفر التثنیة الاصحاح الخامس الآیة : لعھد القدیما) ٤(
 . ٢٠حاح الخامس الآیة سفر التثنیة الاص: لعھد القدیما) ٥(
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تضمنتھا التوراة والخاصة بشھادة الزور وعقاب شاھد الزور ھي ذاتھا 
التي تطبق على الشریعة المسیحیة، وقد سبق الحدیث عنھا ولذلك 
فنحن نكتفي بما تحدثنا عنھ آنفًا في الحدیث عن شھادة الزور في 

  .التوراة

  :دة الزور في القانون الرومانيشها: خامسا

عرف القانون الروماني جریمة شھادة الزور كما عرف   
غیرھما من الجرائم وكانت الجرائم في ھذا القانون تنقسم إلى عامة 
وخاصة، وجریمة شھادة الزور من الجرائم العامة التي نظمتھا ھیئات 

 ولم یضع خاصة للمحاكمة علیھا، بل كانوا یعدونھا من الكبائر عندھم
القانون الروماني عقابًا محددًا لشھادة الزور فأحیانًا تكون العقوبة 
الإعدام، وأحیانًا النفي أو الأشغال الشاقة في المناجم أو الغرامة 

  .المالیة

وتتفاوت ھذه العقوبات في شدتھا تبعًا للأثر الذي یترتب على   
على المتھم شھادة الزور فمثلًا إذا ترتب على شھادة الزور الحكم 

بالإعدام على شاھد الزور، وإذا ترتب علیھا الحكم على المتھم بالنفي 
والأشغال الشاقة في المناجم، أو غرامة مالیة كان یحكم على شاھد 

  .الزور بنفس العقوبة

ولم یكتف الرومان بتوقیع العقوبات الأساسیة على شاھد الزور   
لزور بمجرد الحكم علیھ وإنما كانت ھناك عقوبات تبعیة تلحق بشاھد ا

بالعقوبة الأصلیة، وكانت ھذه العقوبات التبعیة تسيء كرامة المرء 
  :واعتباره وتحرمھ من بعض الحقوق وتتمثل في عقوبتان

 .عدم الجدارة للشھادة  - أ

    )١ (. ضیاع السمعة-ب

 

                                                           

، مب�ادئ الق�انون   ١٩٠دكت�ور عب�دالمنعم الب�دراوي ص� ـ      : اریخ الق�انون الروم�اني    ت) ١(
، الطبع�ة الثانی�ة، مطبع�ة إلی�اس         ١/١٦عل�ي ب�دوي     / الروماني للأستاذ ال�دكتور   

 .م١٩٣٦فوزي بالقاھرة 
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  اطب اث

ر ا ا  زوردة ا رض دى  

ن ا رعا دة إ  

إذا كان الغرض الأساسي الذي من أجلھ كانت الشھادة دلیلاً 
فعالاً من أدلة الإثبات ھو أمن الناس على أرواحھم وأموالھم 

  .وأعراضھم
وذلك یتمثل في حالة ما إذا استغلت الشھادة استغلالاً طیباً، 
وتحملھا أناس یحبون الحق ویسعون في الوصول إلیھ؛ حتى لا تضیع 

  .إخوانھم بینھم
أما إذا استغلت الشھادة استغلالاً سیئاً نابعاً من نفوس ضعف 
فیھا الإیمان؛ فھم لا یعبئون بحقوق الناس من حولھم وكل ما یبغونھ 
ھو الوصول إلى ھدفھم مھما كانت الوسیلة المتخذة في تلبیة رغبتھم 

  .حتى لو كانت ھي أكل حقوق الناس واتھامھم ظلماً وضیاع حقوقھم
درون الھدف الأسمى التي جعلت الشھادة من أجلھ لذا فھم لا یق

بل إن . فھم یزورون في شھاداتھم ولا یعبئون بحقوق الناس من حولھم
من وصلت بھ الحماقة والغي أن یتخذ من الشھادة الزور مصدر رزق 
یكتسب منھ فھو یتاجر في ذمتھ لمن یدفع لھ أكثر، ویقف أمام القضاء 

ول إلا زوراً، ملوثاً لسانھ بذلك في نظیر ویقسم باالله ثم بعد ذلك لا یق
بعض النقود التي تدفع إلیھ ممن لیس لھم حقوق ویبتغون من ذلك أكل 

  .أموال الناس بالباطل
إذن فالشھادة بحق ھي دلیل إثبات فعال لإظھار الحق ولكن إذا 
ما استغلت مثل ھذا الاستغلال الذي سبق الكلام عنھ فإنھا تكون ناقصة 

مة التي من أجلھا كانت الشھادة دلیلاً من أدلة الإثبات؛ لذلك تماماً للحك
فقد تنبھ الشارع إلى مثل ھذه الأمور ولم یترك الأمر ھكذا، وحذر 
ھؤلاء الذین یشھدون بالزور وبین لھم أن لھم عذاباً شدیداً بل عدھم 

 مرتكبین لكبیرة من الكبائر التي نھى – صلى االله علیھ وسلم –الرسول 
ألا وقول : - صلى االله علیھ وسلم –سلام وكرر ذلك حتى قال عنھا الإ

  ).  ١"(الزور، ألا وقول الزور

                                                           

 – ب�اب م�ا قی�ل ف�ي ش�ھادة ال�زور       –، كتاب ال�شھادات    ٣/١٧٢صحیح البخاري   ) ١(
 ).٢٦٥٤( رقم /ح
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  المبحث الثاني

  حكم شھادة الزور وإثبات عقوبتھا

  

  ویشتمل على ثلاثة مطالب

  .حكم شھادة الزور: المطلب الأول

  .إثبات شھادة الزور: المطلب الثاني

  .رعقوبة شاھد الزو: المطلب الثالث
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  اطب اول

  م دة ازور

الأصل في الشاھد أن یقول الصدق؛ لأن الأصل في الفطرة 
كونھا على الحق، والانحراف عنھ لعارض من قبل النفس والشیطان، 
وشھادة الزور خلاف الأصل، وھي جریمة من جرائم تضلیل العدالة عن 

  .طریق الكذب أمام القضاء
وعدھا من الكبائر الكتاب والأصل في تحریم شھادة الزور 

  .والسنة والإجماع
  :الكتاب: أولاً

﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ : قولھ تعالى �١
  .)١(﴾الزُّورِ
  : وجھ الدلالة

والزور من الزور : یقول الإمام الزمخشري في تفسیر ھذه الآیة
وقیل . من أفكھ إذا صرفھوالازورار وھو الانحراف، كما أنّ الإفك 

ھذا حلال وھذا حرام، وما أشبھ ذلك من : قَوْلَ الزُّورِ قولھم
 صلى االله علیھ -شھادة الزور؛ لما روي عن النبي : وقیل. افترائھم

 أنھ صلى الصبح فلما سلم قام قائما واستقبل الناس بوجھھ -وسلم 
زور عدلت شھادة الزور الإشراك باالله، عدلت شھادة ال: "وقال

 وتلا ھذه   )٢("الإشراك باالله، عدلت شھادة الزور الإشراك باالله
  ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ : الآیة

  .)٤) (٣(وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾
  .إن المقصود بھ الكذب والبھتان: وقیل

                                                           

 ).٣٠(سورة الحج من الآیة ) ١(
الشھادات، : كتاب) ٢٥١٠(رقم /  ح٣/١٧١البخاري في صحیحھ أخرجھ ) ٢(

 =محمد بن یزید القزویني الشھیر بابن ماجةما قیل في شھادة الزور، و: باب
، كتاب الشھادات )٢٣٧٢(رقم/  ح٢/٧٩٤ھـ عن ابن عباس ٢٧٥المتوفى سنة =
 .دار الفكر بیروت: ، ط باب شھادة الزور–
 ).٣٠(سورة الحج من الآیة ) ٣(
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ) ٤(

 .مصطفى البابي الحلبي: ، ط٣/١٢الزمخشري 
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وأیما كان الأمر فالقول الزور في ھذا المجال یعني تغیر الحقیقة 
  .نطق بغیر الحق وممارسة الكذب والبھتانوال

ویقول الإمام سید قطب في تفسیر ھذه الآیة في كتابھ في ظلال 
لأن الشرك افتراء على االله وزور، فإنھ یحذر من قول : القرآن

 )١(﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾: الزور كافة
وھكذا . یمة قول الزور إذ یقرنھا إلى الشركویغلظ النص من جر

صلى رسول :  عن فاتك الأسدي قال- بإسناده-روى الإمام أحمد
: فلما انصرف قام قائما فقال.  الصبح- صلى االله علیھ وسلم-االله
  ".ثم تلا ھذه الآیة" عدلت شھادة الزور الإشراك باالله عز وجل"

ك كلھ، وأن یجتنبوا إنما یرید االله من الناس أن یمیلوا عن الشر
  )٢(.الزور كلھ، وأن یستقیموا على التوحید الصادق الخالص

﴿ وَالَّذِینَ لَا یَشْھَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا : قولھ تعالى �٢
 .)٣ (كِرَامًا﴾
  : وجه الدلالة

المقصود بذلك الذین لا یحضرون الكذب ولا : قال ابن عباس
وھو كل باطل زُوِّرَ وَزُخْرِفَ وأعظمھ الشرك یشھدون الزور، 

  . )٤(باالله
إن االله تبارك وتعالى قد ذكر شھادة الزور إلى : ویمكن أن یقال

جانب الكبائر الأخرى كالشرك بھ، أو الزنا، أو القتل، وعقوق 
  .وھو دلالة على عظم جرم شھادة الزور. الوالدین

  :ویقول الإمام الزمخشري في تفسیر ھذه الآیة
ویحتمل أنھم لا یشھدون شھادة الزور فحذف المضاف وأقیم 

  .المضاف إلیھ مقامھ
وعن . اللھو والغناء: وعن أبي حنیفة. مجالس الباطل: وعن قتادة

  .)٥(أعیاد المشركین: مجاھد

                                                           

 ).٣٠(سورة الحج من الآیة ) ١(
 .دار الشرق: ، ط٤/٢٤٢١في ظلال القرآن للشیخ سید قطب ) ٢(
 ).٧٢(قان الآیة سورة الفر) ٣(
تفسیر القرطبي لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن = الجامع لأحكام القرآن  )٤(

: تحقیق، ١٣/٧٩) ھـ٦٧١: المتوفى(فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 
الثانیة، :  القاھرة، الطبعة–دار الكتب المصریة : أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش الناشر

 .م١٩٦٤ -ـ ھ١٣٨٤
 .٣/١٠٧الكشاف للزمخشري ) ٥(
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  :ویقول الشیخ الألوسي في تفسیر ھذه الآیة
وي أي لا یقیمون الشھادة الكاذبة كما ر: والذین لا یشھدون الزور

عن علي كرم االله وجھھ، فھو من الشھادة والزور منصوب على 
   .المصدر

وأخرج جماعة عن مجاھد أن المراد بالزور الغناء، وعن قتادة أنھ 
الكذب، وعن عكرمة أنھ لعب كان في الجاھلیة، وعن ابن عباس 
أنھ صنم كانوا یلعبون حولھ سبعة أیام، وفي روایة أخرى عنھ أنھ 

وي ذلك عن الضحاك، وجوز أن یراد بالزور ما عید المشركین ور
یعم كل شيء باطل مائل عن جھة الحق من الشرك والكذب والغناء 

لا یشھدون مجالس الباطل لما في ذلك : والنیاحة ونحوھا فكأنھ قیل
من الإشعار بالرضا بھ، وأیضا من حام حول الحمى یوشك أن یقع 

    )١(.فیھ

حُنَفَاءَ لِلَّھِ غَیْرَ مُشْرِكِینَ * وْلَ الزُّورِ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَ: قولھ تعالى �٣
 .)٢(بِھِ﴾

  :وجه الدلالة
قرن االله سبحانھ وتعالى في ھذه الآیة الكریمة شھادة الزور 
بالشرك بھ وھو من أكبر الكبائر، فھذا دلیل على تحریمھا وكونھا 

  .)٣(إثما عظیما
  :السنة: ثانياً

 الزور وعدتھا من السنة النبویة المطھرة حذرت من شھادة
الكبائر ومن السبع الموبقات وذلك من خلال الأحادیث الواردة عن 

  : والتي نذكر منھا ما یأتي- صلى االله علیھ وسلم–رسول االله 

 -رضي االله عنھ- عن عبید االله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس  �١
:  عن الكبائر، قال-صلى االله علیھ وسلم-سئل النبي : قال

                                                           

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للعلامة الألوسي ) ١(
 . بیروت–دار الكتب العلمیة : ، ط١٠/٥٠

 ).٣١ – ٣٠(سورة الحج الآیات ) ٢(
دار الكلم : ١، ط٢/٤٣٩مدارك التنزیل وحقائق التأویل للعلامة النسفي ) ٣(

 ).م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩(وت الطیب، بیر
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، وعقوق الوالدین، وقتل النفس، وشھادة الإشراك باالله"
 .)١("الزور

حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجریري، عن عبد الرحمن بن  �٢
 صلى -قال النبي :  قال- رضي االله عنھ -أبي بكرة، عن أبیھ 

بلى یا : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قالوا: "-االله علیھ وسلم 
 وجلس -عقوق الوالدین الإشراك باالله، و: "رسول االله، قال
فما زال یكررھا حتى : ، قال" ألا وقول الزور-وكان متكئا فقال 

 .)٢(لیتھ سكت: قلنا
 :وجه الدلالة من الحديثين
 أصحابھ في – صلى االله علیھ وسلم –نبأ الرسول 

 –بل إنھ . ھذین الحدیثین بأكبر الكبائر وعد منھا شھادة الزور
أ بنطقھا تھیأ لھا في جلستھ  عندما بد–صلى االله علیھ وسلم 

وھذا دلیل على عظم حرمتھا وشدة . وقام بعد أن كان متكئاً
  .خطرھا على المجتمع

عدلت شھادة الزور الإشراك " : صلى االله علیھ وسلم –  قولھ  �٣
﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ : باالله، ثلاث مرات وتلا ھذه الآیة

 .)٣(زُّورِ﴾الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ ال
  :وجھ الدلالة من الحدیث

 صلى –یدل ھذا الحدیث دلالة واضحة على أن النبي 
 سوى بین شھادة الزور والشرك باالله من –االله علیھ وسلم 

  .حیث الحرمة والإثم

لن تزول قدم شاھد الزور  " – صلى االله علیھ وسلم –قولھ  �٤
 . )٤(حتى یوجب لھ النار

                                                           

 باب ما قیل في –، كتاب الشھادات ٣/١٧١أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١(
 –، أبواب الشھادات ٤/٥٤٧، والترمذي في سننھ )٢٦٥٣(رقم/ شھادة الزور، ح

 ).٢٢٩٩(رقم / باب ما جاء في شھادة الزور، ح
 في ما قیل: الشھادات، باب: ، كتاب٣/١٧٢أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٢(

 ).٢٦٥٤(رقم / شھادة الزور، ح
 ).٣٠(سورة الحج من الآیة ) ٣(
/  باب شھادة الزور، ح–، كتاب الأحكام ٢/٧٩٤أخرجھ ابن ماجة في سننھ ) ٤(

 ).٢٣٧٣(رقم 
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  :وجه الدلالة
 حرمة شھادة الزور وأن مرتكبھ دل الحدیث على

  .)١(جزاؤه النار لما ارتكب من الشنیعة

 صلى االله علیھ - عن النبي -رضي االله عنھ-عن أبي ھریرة  �٥
یا رسول االله : ، قالوا"اجتنبوا السبع الموبقات: " قال-وسلم 

الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم : "وما ھن؟ قال
با، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم االله إلا بالحق، وأكل الر

 .)٢("الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
  :الإجماع: ثالثاً

أجمع علماء الأمة على حرمة شھادة الزور للنصوص 
الواردة في ذلك بالكتاب والسنة ولأنھا قول محرم یضر 

  .)٣(الناس
  

ب اطا  

  إت دة ازور

  :ثبات شھادة الزور إلى أربعة أقوالاختلف الفقھاء في كیفیة إ
 :القول الأول

إلى أنھ لا یجوز إثبات شھادة الزور إلا ) ٤(ذھب فقھاء الحنفیة
غلطت أو ظننت أو وھمت إذ : بالإقرار صراحة أو دلالة كما لو قال

أن ذلك بمعنى كذبت؛ لأن المقر على نفسھ بشھادة الزور لا تتمكن 
  .إثباتھا بالبینةتھمة الكذب في إقراره ولا یمكن 

 :القول الثاني
                                                           

مكتبة : ٣، ط٢/٣٠٢التیسیر بشرح الجامع الصغیر لعبد الرؤوف المناوي ) ١(
 ).م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨( الریاض –الإمام الشافعي 

إن {:  باب قول االله تعالى–، كتاب الوصایا ٤/١٠أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٢(
} الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما، إنما یأكلون في بطونھم نارا وسیصلون سعیرا

 باب بیان الكبائر –، كتاب الإیمان ١/٩٢، ومسلم في صحیحھ )٢٧٦٦(رقم / ،ح
 ).  ٨٩(رقم / وأكبرھا، ح

: المتوفى( موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المغني لأبي محمد) ٣(
 ).م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨) ( ط-د (مكتبة القاھرة، : ، ط١٠/٢٣١) ھـ٦٢٠

، العنایة شرح الھدایة لمحمد بن محمد بن ١٦/١٤٥المبسوط للسرخسي ) ٤(
 ). ت–ط (دار الفكر : ، ط٧/٤٧٥محمود الرومي البابرتي 
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حیث قالوا لا یعرف شاھد )  ١(وقد ذھب إلیھ فقھاء المالكیة
  :الزور إلا بواحد من أمرین

إقراره على نفسھ بأنھ شھد زوراً صراحة أو دلالة كما لو   � أ
 .غلطت أو ظننت أو وھمت إذ یدل ذلك على كذبھ: قال

الرجوع إذا رجع الشاھد عن شھادتھ بعد الأداء ولم یكن   � ب
نتیجة خطأ أو نسیان ففي ھذه الحالة یمكن إثبات شھادة 

 .الشھود ولو بالبینة
  

 :القول الثالث
تثبت شھادة :  حیث قالوا )٢(وقد ذھب إلیھ فقھاء الشافعیة

  :الزور بأحد طرق ثلاثة
 أن یقر الشاھد بأنھ شھد زوراً صراحة أو دلالة، وھذا  �١

 .یتفق ومذھب الحنفیة والمالكیة
 . وم البینة أنھ شاھد زور أن تق �٢
أن یشھد بما یقطع بكذبھ، أي تكذب الوقائع أو القرائن  �٣

شھادتھ بصفة قطعیة مثل أن یشھد على رجل بأنھ قتل أو 
زنى في وقت معین أو موضع معین والمشھود علیھ في 

 .ذلك الوقت كان في بلد آخر
 :القول الرابع

بت شھادة لا تث: وقد ذھب إلیھ فقھاء الإمامیة حیث قالوا
الزور إلا بشيء  قاطع كعلم الحاكم بعد الاطلاع، فلا تثبت 

  . )٣(عندھم بالإقرار أو الشھادة
  :وتعقیباً على ھذه الأقوال فإني أرى ما یأتي

إن القول بإثبات شھادة الزور بالإقرار فقط یقلل من : أولاً
وسائل إظھار ھذه الشھادة الآثمة خاصة إذا كان شاھد الزور من 

تادین علیھا كحرفة أو مھنة یقتات منھا فلا یمكن أن یقر على المع

                                                           

 لأبي بكر محمد بن عبد االله بن یونس التمیمي الصقلي الجامع لمسائل المدونة) ١(
 جامعة أم القرى -معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي : ١، ط١٧/٥٦٠

 ) م٢٠١٣ -  ھـ ١٤٣٤(
 .٣/٤٤٤المھذب للشیرازي ) ٢(
 :، ط١/٢٥٩الروضة البھیة شرح اللمعة الدمشقیة ) ٣(
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نفسھ، فمثل تلك النوعیات یتحسس طرق الإفلات من العدالة 
  .والعقاب الدنیوي

لا یجوز القول بأن الشھادة شرعت للإثبات لا للنفي؛ لأن : ثانیاً
  .النفي ھو إثبات غیر الظاھر فیكون إثباتاً

 وإن كان یسھل من –البینة فقط أن القول بإثباتھا ب: ثالثاً
  . لا یكفي–اثباتھا 

كما أن القول بإثباتھا بشيء قاطع دون الإقرار والشھادة : رابعاً
 قول لا یقبل لا شكلاً ولا موضوعاً؛ لأنھ إذا – كما یرى الإمامیة –

لم یتم الإثبات بالإقرار أو الشھادة فستضیق وسائل الاثبات الأخرى 
  .لندرتھا

ى أن یترك السبیل مفتوحاً أمام كافة أدلة الاثبات لذا فإني أر
من إقرار وشھادة وقرائن وكتابة وغیرھا تكذبھ؛ لأن في ذلك 
محاصرة لھذه الجریمة وكشف عنھا في كل الأحوال بأقرب الطرق 

  .وأیسر السبل
  

  اطب اث

  و د ازور

إذا كانت الشریعة الإسلامیة لم تضع عقوبة محددة لشاھد 
الزور إلا في قذف المحصنات فلیس معنى ھذا ھو إفلات شاھد 
الزور من العقاب في باقي الجرائم والحدود فقد اتفق فقھاء 

شاھد الزور، ولكنھم اختلفوا في ) ١(الشریعة الإسلامیة على تعزیر
  :كیفیة التعزیر إلى أربعة أقوال
                                                           

 تعالى أو للعبد في كل معصیة لیس عقوبة غیر مقدرة وجبت حقاً الله: التعزیر) ١(
واشتھر معنى التعزیر في التأدیب والإھانة دون . فیھا حد ولا قصاص ولا كفارة

وقد سمیت العقوبة تعزیراً؛ لأنھا تدفع . الحد؛ لأنھ یمنع الجاني من معاودة الذنب
 الجاني وترده عن الجریمة، والعقوبة التعزیریة تنطبق على الجرائم المتمثلة في

ارتكاب المكروه أو ترك الواجب، وھي العقوبات التي لم یرد بھا نص من الشارع 
الحكیم وشرعت للردع، أو شفاء غیظ المجني علیھ في جرائم الاعتداء على 
الأشخاص أو على النظام الاجتماعي كالتحریض على الفسق أو فتح محال لبیع 

شارع بوضع عقوبة محددة المسكرات وغیر ذلك من الجرائم التي لم یرد نص من ال
لھا، وتسمى العقوبات غیر المقدرة عقوبات تعزیریة وتشملھا بعمومھا كلمة 

  .تعزیر
 .  ٧/١١٩شرح فتح القدیر 
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  :القول الأول
یعزر :  حیث قال– رحمھ االله –وقد ذھب إلیھ الإمام أبو حنیفة 

شاھد الزور بتشھیره على الملأ في الأسواق والمساجد ویحذر 
  .ھذا شاھد زور فاحذروه: الناس منھ ولا یضرب، فیقال

إن التشھیر لمعنى النظر للمسلمین وذلك من : وقال أبو حنیفة
  .حقھم فأما التعزیر لحق االله تعالى وذلك یسقط بالتوبة

زیر وھو لائق بجریمتھ؛ لأنھ ثم إن في التشھیر نوع من التع
بالشھادة لا یحصل لھ سوى ماء الوجھ، وبالتشھیر یذھب ماء 

  ).       ١(وجھھ عند الناس، فكان ھذا تعزیراً لائقاً بجریمتھ فیكتفى بھ
  :القول الثاني

 أبو یوسف –والصاحبان ) ٢(وھو ما ذھب إلیھ فقھاء المالكیة
 شاھد الزور بضربھ یعزر: حیث قالوا) ٣( من الحنفیة–ومحمد 

  .ضرباً موجعاً حتى یكون حدیث الناس
  :القول الثالث

: والحنابلة، حیث قالوا) ٤(وھو ما ذھب إلیھ فقھاء الشافعیة
یترك تقدیر عقوبة شاھد الزور إلى القاضي فإن رأى أن ذلك بالجلد 
جلده، وإن رأى ذلك بالحبس حبسھ، وإن رأى أن یعاقبھ بكشف 

  . ھ فعل ذلكرأسھ وإھانتھ وتوبیخ

                                                           

، فتح القدیر لكمال الدین محمد بن عبد الواحد ١٦/١٤٥المبسوط للسرخسي ) ١(
 ). ت–ط (دار الفكر : ، ط٧/٤٧٦السیواسي المعروف بابن الھمام 

یضربھ القاضي ویطوف بھ في المجالس ویضربھ :  الإمام مالك في شاھدقال) ٢(
  .بقدر ما یرى

لا تقبل لھ شھادة أبداً وإن ) شاھد الزور(أنھ : وبلغني عن مالك: وقال ابن القاسم
  .تاب وحسن حالھ
أخبرني رجال من أھل العلم عن مكحول والولید بن أبي مالك أن : وقال ابن وھب

 كتب إلى عمال الشام إذا أخذتم شاھد الزور –ي االله عنھ  رض–عمر بن الخطاب 
فاجلدوه أربعین وَسَخِّمُوا وجھھ وطوفوا بھ حتى یعرفھ الناس ویطال حبسھ ویحلق 

  .رأسھ
  .أرى أن ینكل بعقوبة موجعة وأن یسمع بھ حتى یجعلوه أحادیث: وقال ابن شھاب
 .  ٤/٥٨المدونة الكبرى 

 .٤/٢٤٣تبیین الحقائق للزیلعي ) ٣(
دار : ١، ط١٣/٤٣٩الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي للماوردي  )٤(

 ).م١٩٩٩-ھـ ١٤١٩( لبنان –الكتب العلمیة، بیروت 
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إن جلده لا یزید في جلده على عشر : لكن قال فقھاء الحنابلة
  .جلدات

لا یزید على تسع وثلاثین لئلا یبلغ أدنى : وقال الشافعیة
  .الحدود

في شاھدي الطلاق زوراً یجلدان مائة جلدة : وقال الأوزاعي
  )١.(ویغرمان الصداق

  :القول الرابع
یجب أن یجلد شاھد : واوھو ما ذھب إلیھ الإمامیة حیث قال

  ).٢(الزور لینزجر ویرتدع غیره
ولم یأت فقھاء الإمامیة بدلیل لمذھبھم، ویبدوا أنھم استدلوا 

كان یجلد : " – رضي االله عنھ –إلى ما ورد في المغني عن عمر 
  ".شاھد الزور أربعین جلدة

  الأدلــــة

  :أدلة القول الأول
على أن شاھد الزور  – رحمھ االله –استدل الإمام أبو حنیفة 

  :یعزر بتشھیره على الملأ في الأسواق والمساجد بالأثر والمعقول
  :الأثر: أولاً

  ).٣(أن شریحاً كان یشھر شاھد الزور ولا یضربھ
  :المعقول: ثانياً

أن الانزجار یحصل بالتشھیر فیكتفى بھ، والضرب كان مبالغة 
 نظراً إلى في الزجر ولكنھ یقع مانعاً عن الرجوع فوجب التخفیف

  ).٤(ھذا الوجھ

                                                           

 .١٠/٢٣١ المغني لابن قدامة )١(
 .٧/٥١ جواھر الكلام شرح شرائع الإسلام )٢(
لزیلعي لأبي نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة الألمعي في تخریج ا) ٣(

مؤسسة الریان للطباعة : ١محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي ط
 )م١٩٩٧/ھـ١٤١٨( لبنان – بیروت - والنشر 

الھدایة في شرح بدایة المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني  )٤(
 . لبنان– بیروت - دار احیاء التراث العربي : ، ط٣/١٣١المرغیناني 
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  :أدلة القول الثاني
 من – أبو یوسف ومحمد –استدل فقھاء المالكیة والصاحبان 

الحنفیة على أن شاھد الزور یضرب ضرباً موجعاً حتى یكون حدیث 
  :الناس بالأثر والمعقول

  :الأثر: أولاً
 ضرب شاھد الزور – رضي االله عنھ –أن عمر بن الخطاب 

  ).١(سخم وجھھأربعین سوطاً و
  :الدليل العقلي: ثانياً

شھادة الزور كبیرة یتعدى ضررھا إلى العباد، ولیس فیھا حد 
  ).٢(مقدر شرعاً یلتزم القاضي بھ

  :أدلة القول الثالث
استدل فقھاء الشافعیة والحنابلة على ترك تقدیر عقوبة شاھد 

  )٣: (الزور للقاضي یقدرھا حسب ما یراه مناسباً بالدلیل الآتي
 أنھ كان – رضي االله عنھ –ورد عن سیدنا عمر بن الخطاب 

یعزر شاھد الزور بالتشھیر، كما روي عنھ أنھ كان یجلده أربعین 
  ).٤(جلدة ویسخم وجھھ ویطال حبسھ

  :المناقشة
بعد ذكر أقوال الفقھاء وبیان أدلتھم في كیفیة تعزیر شاھد 

  :الزور فإني ألاحظ الآتي
 كما یرى أبو حنیفة – شاھد الزور أن القول بالاكتفاء بتشھیر .١

وذلك لاختلاف الأزمنة .  لا یتفق من حیث التطبیق مع الواقع–
والأنظمة بدایة من عصر الإمام أبي حنیفة إلى عصرنا 

ھذا فضلاً عن اختلاف تأثیر التشھیر في البعض من . الحاضر
الناس دون البعض الآخر؛ لأن البعض من الناس من ینزجر 

  .ر وتكفي لردعھ وبعضھم لا ینزجربعقوبة التشھی
أبو یوسف (أن القول الذي صرح بھ فقھاء المالكیة والصاحبان  .٢

القائل بتعزیر شاھد الزور بالضرب لا یعتبر كافیاً ) ومحمد

                                                           

 .تخریجھتقدم ) ١(
 .٤/٢٤٣، تبیین الحقائق ٥/٢٣المدونة الكبرى ) ٢(
 .١٠/٢٣٣، المغني ٢/٢٣المھذب ) ٣(
جماع أبواب ما ) ٢٠٤٩٤(رقم/  ح١٠/٢٣٩أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى ) ٤(

 .ما یفعل بشاھد الزور: على القاضي في الخصوم والشھود، باب
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أن : لعقوبة شاھد الزور إذ یصطدم بأمور أخرى تعترضھ، مثل
یكون شاھد الزور ممن لا یصلح لھم الضرب وحده، أو یكون 

فذوي الھیئات یتحرج القاضي من القضاء . لھیئاتمن ذوي ا
علیھ بعقوبة مثل الضرب؛ لأن مثل ھؤلاء یتأثرون بمجرد 
التوبیخ واللوم، أما من لم یقومھ الضرب وحده فللقاضي 
السلطة التقدیریة الكاملة في تقدیر ما یراه زاجراً ورادعاً 

 .لھؤلاء
وبة التعزیر أن القول الصادر من الشیعة الإمامیة باعتبار عق .٣

الجلد فقط لا یصح التسلیم بھ؛ لأنھ یتعارض مع اعتبارات 
أخرى تتعلق بشاھد الزور كأن یكون مثلاً صاحب علة فیؤدي 
جلده إلى ھلاكھ، أو یكون من ذوي الھیئات، أو یكون ممن لا 
یصلح لھم الجلد فقط لینزجروا ویھابوا فیحتاج إلى إضافة 

  .النفي أو الإبعادبعض العقوبات الأخرى كالحبس أو 
  :الترجيح

بعد العرض السابق لأقوال الفقھاء وبیان أدلتھم وبعض 
الملاحظات التي ذكرتھا فإني أمیل إلى ترجیح قول الشافعیة 

بأن یترك للقاضي كیفیة تقدیر عقوبة التعزیر : والحنابلة القائل
حسب ما یراه وظروف الشخص المعزور؛ لأن القاضي أعلم بما 

  . قوباتیناسبھ من ع
وھذا القول أولى بترجیحھ على غیره من الأقوال الأخرى وذلك 

  :للأسباب الآتیة
أنھ أعطى للقاضي حریة التقدیر حسب ظروف كل شخص  .١

وما تتطلبھ نوعیتھ وتكوینھ ومركزه الأدبي من عقوبة 
 .مناسبة

أن ھذا القول جمع بین الآثار الواردة عن سیدنا عمر بن  .٢
 بأنھ عزر بالتشھیر مرة – رضي االله عنھ –الخطاب 

وبالضرب مرة أخرى وكذلك الجلد، والعمل بجمیع الأدلة خیر 
 .من العمل ببعضھا وطرح البعض الآخر

أن ھذا القول یتمشى مع مبدأ صلاحیة الشریعة الإسلامیة  .٣
لكل زمان ومكان؛ لأنھ لا یقول بعقوبة محددة یفرضھا على 

اب أمامھ القاضي لیطبقھا في كل وقت، ولكن یترك الب
 .مفتوحاً لكل اجتھاد حسب كل زمن
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أن تكون العقوبة التعزیریة : أرى من وجھة نظري الخاصة .٤
 –لشاھد الزور من جنس ما عوقب بھ المشھود علیھ بھا 

 فإن كان قتلا فیجب أن یقتل شاھد الزور –أي بشھادة الزور 
قصاصاً؛ لأنھ تسبب بشھادتھ الفاجرة في إزھاق نفس 

انت قطعاً فیجب أن یقطع شاھد الزور؛ لأنھ محترمة، وإذا ك
وتتمثل ھذه الطریقة في المعاملة . تسبب في قطع ید معتبرة

بالمثل یجب أن تكون في شأن من طویت على الشر والكید 
 .للأبریاء لغرض دنيء أو غایة غیر شریفة

  :ويؤيد ذلك
 – كرم االله وجھھ –ما حدث في عھد سیدنا علي بن أبي طالب 

 بجاریة قد شھد – رضي االله عنھ –مر بن الخطاب حیث أتى ع
علیھا شھوداً أنھا بغت وكانت یتیمة عند رجل وكان للرجل امرأة، 
وكان الرجل كثیراً ما یغیب عن أھلھ، فشبت الیتیمة وكانت جمیلة 
فتخوفت المرأة أن یتزوجھا زوجھا إذا رجع إلى منزلھ، فدعت 

إصبعھا فلما قدم زوجھا بنسوة من جیرانھ فأمسكنھا ثم افتضتھا ب
سأل امرأتھ عن الیتیمة فرمتھا بالفاحشة وأقامت البینة من 

 رضي االله عنھ –جیرانھا على ذلك فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب 
اذھب بھا إلى على بن :  فلم یدر كیف یقضي في ذلك؟ فقال للرجل–

 :أبي طالب فأتوا بھا علیا وقصوا علیھ القصة، فقال لامرأة الرجل
نعم، ھؤلاء جیراني یشھدون علیھا بما أقول، : ألك بینة؟ قالت

 السیف من غمده وطرحھ بین یدیھ – كرم االله وجھھ –فأخرج علیا 
ثم أمر بكل واحدة من الشھود فأدخلت بیتاً ثم دعا بامرأة الرجل 
فأدارھا بكل وجھ فأبت أن تنزل عن قولھا فردھا إلى البیت الذي 

: دى الشھود وجلس على ركبتیھ وقالكانت فیھ ثم دعا بإح
أتعرفینني؟ أنا علي بن أبي طالب وھذا سیفي وقد قالت امرأة 
الرجل ما قالت ورجعت عن الباطل وأعطیتھا الأمان فاصدقیني وإلا 

یا أمیر المؤمنین الأمان على : ملأت سیفي منك، فقالت المرأة
تیمة، لكن لا، واالله ما زنت الی: فاصدقي، فقالت: الصدق؟ فقال لا

امرأة الرجل لما رأت حسنھا وجمالھا خافت فساد زوجھا فسقھا 
 كرم –المسكر ودعتھا فأمسكناھا فافتضنھا بإصبعھا، فقال علي 

 االله أكبر االله أكبر، أنا أول من فرق بین الشھود إلا –االله وجھھ 
 حدثنا یا أبا الحسن بحدیث – رضي االله عنھ –دانیال، فقال عمر 

إن دانیال كان غلاماً یتیماً : ي علیھ السلام، فقال عليدانیال النب
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وإن امرأة من بني إسرائیل ضمتھ إلیھا وربتھ، وإن ملكاً من ملوك 
بني إسرائیل كان لھ قاضیان وكان لھما صدیق وكان رجلاً صالحاً 
وكانت لھ امرأة جمیلة فاحتاج الملك إلى رجل یبعثھ في بعض 

را لھ ھذا الرجل الصالح، فقال أموره فاستشار القاضیین فاختا
نعم، فخرج الرجل، وكان : للقاضیین أوصیكما بامرأتي خیراً، فقالا

القاضیان یأتیان بابھ فعشقا زوجتھ فراودوھا عن نفسھا فأبت 
فشھدا علیھا أنھا بغت، وكان لھا ذكر حسن جمیل، فلما سمع ذلك 

: ضیینالملك دخل علیھ غم شدید حیث كان معجباً بھا، فقال للقا
ألیس لك : اجلدوھا ثلاثة أیام ثم ارجموھا، وقال الملك لوزیره

لا، ما عندي في ذلك شيء، فلما كان الیوم الثالث ركب : حیلة؟ قال
یا : الوزیر فإذا ھو بغلمان عراة یلعبون وفیھم دانیال، فقال دانیال

معشر الصبیان تعالوا حتى أكون أنا الملك، وتكون أنت یا فلان 
 – الشاھدین علیھا –ابدة، ویكون فلان وفلان القاضیین فلانة الع

ثم جمع تراباً وجعل سیفاً من قصب ثم قال للغلمان خذوا ھذا فنحوه 
إلى موضع كذا، والوزیر واقف، وخذوا ھذا فنحوه إلى موضع كذا، 

قل حقا، فإنك إن لم تقل حقا قتلتك قال نعم، : ثم دعا بأحدھما فقال
أشھد أنھا : بم تشھد على ھذه المرأة؟ قال:  لھوالوزیر یسمع، فقال

: في أي موضع؟ قال: في یوم كذا، قال: في أي یوم؟ قال: زنت، قال
مع من : في وقت كذا، قال: في أي وقت؟ قال: في موضع كذا، قال

ردوا ھذا إلى مكانھ وھاتوا : مع فلان بن فلان، فقال: زنت؟ قال
ذلك فخالف صاحبھ في الآخر، فردوه وجاءوا بالآخر فسألھ عن 

االله أكبر االله أكبر، شھدوا علیھ زوراً، ثم نادى : القول، فقال دانیال
في الغلمان أن القاضیین شھدا على فلانة بالزور فقتلھما، فذھب 
الوزیر إلى الملك مبادراً فأخبره بالخبر فبعث الملك إلى القاضیین 

 الناس وأمر فأحضرھما ثم فرق بینھما فاختلفا في القول فنادى في
  ).                     ١(بقتلھما
  

                                                           

 ).م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٥ (٦، ط١٤ - ٣/١٢أبي جعفر القمي : یراجع)   ١(
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  المبحث الثالث
الآثار المترتبة على الحكم بشھادة الزور 

  في الفقھ الإسلامي 
  

  :ویشتمل على خمسة مطالب
الأثر المترتب على إقامة الحدود في شھادة : المطلب الأول

  .الزور
  . الزورالأثر المترتب على القصاص بشھادة: المطلب الثاني
الأثر المترتب على شھادة الزور في الأحوال : المطلب الثالث

  .المدنیة
الأثر المترتب على شھادة الزور في الأحوال : المطلب الرابع

  .الشخصیة
  .الأثر المترتب على الإكراه في شھادة الزور: المطلب الخامس
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  اطب اول

  ار ارب  إ ادود  دة ازور

الحدود ھي ما كانت عقوبتھا حقا الله تعالى، فلا یجوز التنازل 
عنھا أو التسامح فیھا لا من الإمام ولا من المجني علیھ ما دامت 
قد بلغت الإمام وثبتت عنده بالأدلة القاطعة التي لا تحتمل الشك؛ 
لأن صاحب الحق فیھا ھو المولى سبحانھ وتعالى، وقد أمر 

  :ویدل على ذلك. جال للعفو فیھابإقامتھا، ومن ثم لا م
أن صفوان بن أمیة نام في المسجد وتوسد رداءه، "ما روي  .١

فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق وجاء إلى رسول 
 صلى االله – فأمر بھ الرسول – صلى االله علیھ وسلم –االله 

إني لم أرد ھذا یا :  أن تقطع یده، فقال لھ صفوان–علیھ وسلم 
 صلى االله علیھ – ھو علیھ صدقة، فقال رسول االله رسول االله

 ).١"(فھلا قبل أن تأتي بھ: –وسلم 
تعافوا : " قال– صلى االله علیھ وسلم –ولما روي أن الرسول  .٢

أما ) ٢"(الحدود فیما بینكم، فما بلغني من حد فقد وجب
القصاص فإنھ یجوز العفو عنھ من المجني علیھ أو ولیھ؛ لأنھا 

  : ھا حق المخلوق، ویدل على ذلكعقوبة تغلب فی
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي  : قولھ تعالى  -أ 

الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَھُ 
  ).٣(أَدَاءٌ إِلَیْھِ بِإِحْسَانٍمِنْ أَخِیھِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ

 ).٤( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِھِ فَھُوَ كَفَّارَةٌ لَھُ  :قولھ تعالى  -ب 

                                                           

 باب  ترك الشفاعة للسارق –، كتاب الحدود ٢/٨٣٤أخرجھ مالك في الموطأ ) ١(
، كتاب ٨/٤٦١، والبیھقي في السنن الكبرى )٢٨(رقم / إذا بلغ السلطان، ح

 ). ١٧٢١٥(رقم / السرقة، باب ما یمون حرزاً وما لا یكون، ح
اب  العفو عن الحدود ما  ب–، كتاب الحدود ٤/١٣٣أخرجھ أبو داود في سننھ ) ٢(

، ٧/١٢، والنسائي في السنن الكبرى )٤٣٧٦(رقم / لم تبلغ السلطان، ح
 ).٧٣٣١(رقم /  باب ما یكون حرزاً وما لا یكون، ح–كتاب قطع السارق 

 ).١٧٨(سورة البقرة من الآیة ) ٣(
 ).٤٥(سورة المائدة من الآیة ) ٤(
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من قتل لھ قتیل فھو بخیر : " - صلى االله علیھ وسلم -قولھ   -ج 
  ).١"(النظرین، إما أن یفدى، وإما أن یقتل

 ) .٢(ولإجماع الأمة على جواز العفو عن القصاص  -د 
  

  : حد الزنا، وحد السرقة، وحد الشرب، وحد القذفوتتمثل الحدود في

یلزم للحكم بھ أربعة شھود یشھدون بھذه الواقعة : وحد الزنا
مما لا یدع مجالاً للشك فیھا، وبذلك تطبق العقوبة على الزاني 

  ).٣(الرجم إذا كان محصناً والجلد إذا كان غیر محصن
  

ولھ شروط یلزم للحكم بھ أن یشھد رجلین بذلك، : وحد السرقة
خاصة تتوافر في المال المسروق كمقداره وصفتھ وكونھ مأخوذ 

  من حرز مثلھ وغیر ذلك من الشروط حتى یتمكن القاضي من 
  

                                                           

 باب من قتل لھ قتیل فھو –ت ، كتاب الدیا٩/٥أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١(
 –، كتاب الحج ٢/٩٨٨، ومسلم في صحیحھ )٦٨٨٠(رقم / بخیر النظرین، ح

باب تحریم مكة وصیدھا وخلاھا وشجرھا ولقطتھا، إلا لمنشد على الدوام ، 
 ).١٣٥٥(رقم / ح

، المبدع في شرح المقنع لإبراھیم بن محمد بن ١٠١الإجماع لابن النذر صـ) ٢(
) ھـ٨٨٤: المتوفى(حمد ابن مفلح، أبي إسحاق، برھان الدین عبد االله بن م

، )م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨( لبنان – بیروت -دار الكتب العلمیة : ١، ط٧/٢٤٠
مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى لمصطفى بن سعد ابن عبده 

المكتب : ٢، ط٦/٥٧) ھـ١٢٤٣: المتوفى(السیوطي شھرة، الحنبلي 
 ).م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥(الإسلامي 

، شرح مختصر الطحاوي لأحمد بن علي أبو بكر ١٠١الإجماع لابن المنذر صـ) ٣(
عصمت االله عنایت / د: ، ت٦/١٧٧)  ھـ٣٧٠: المتوفى(الرازي الجصاص 

، )م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١(دار البشائر الإسلامیة : ١االله محمد وآخرون، ط
 عبید االله بن  لأبي إسحاق– رحمھ االله -التفریع في فقھ الإمام مالك بن أنس 

سید : ، ت٢/٢١٣) ھـ٣٧٨: المتوفى(الحسین بن الحسن بن الجَلَّاب المالكي 
 -ھـ ١٤٢٨( لبنان-دار الكتب العلمیة، بیروت : ١كسروي حسن، ط

، الأم لأبي عبد االله عبد االله محمد بن إدریس بن العباس الشافعي )م٢٠٠٧
، العدة )م١٩٩٠/ھـ١٤١٠(، ) ط–د ( بیروت –دار المعرفة : ، ط٧/٣٦٥

شرح العمدة لعبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین المقدسي 
ھـ ١٤٢٤(، ) ط–د (دار الحدیث، القاھرة : ، ط١/٥٩٤) ھـ٦٢٤: المتوفى(

 ).م٢٠٠٣
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  ).١(الحكم على السارق وتطبیق الحد علیھ وھو القطع
یلزم للحكم بھ أیضاً أن یشھد رجلین بذلك مع : وحد الشرب

ك یتمكن القاضي من توافر صفة معینة في المادة المسكرة وبذل
  ) .٢(توقیع وتطبیق حد الشرب وھو الجلد

فیكون في حالة ما إذا شھد أقل من أربعة على : أما حد القذف
محصن بالزنا، ففي ھذه الحالة یطبق القاضي علیھم أیضاً حد 
القذف؛ لأنھم لم یبلغوا الأربع شھداء، وكذلك الأمر إذا رمى أنسان 

 أنھ رماه بالزنا ففي ھذه الحالة محصن بالزنا وشھد علیھ اثنان
 ).٣(تطبق علیھ العقوبة مائة جلدة

ما الحكم : والسؤال الذي يطرح نفسه للإجابة عنه في هذا المطلب هو
إذا ترتب على شاهد الزور تنفيذ العقوبة الواجبة في كل حد على 

  حده؟

    :بالنسبة لحد الزنا: أولاً
حد الزنا إذا كانت اتفق الفقھاء على أن العقوبة المطبقة في 

ھي الجلد مائة جلدة وذلك في حالة ما إذا كان من شھد علیھ بالزنا 

                                                           

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح ) ١(
 الشھیر بالصاوي المالكي الصغیرلأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي،

، الحاوي الكبیر في فقھ ) ط- ت (دار المعارف، : ، ط)ھـ١٢٤١: المتوفى(
مذھب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب، الشھیر 

 - الشیخ علي محمد معوض : ، ت١٣/٢٦٦) ھـ٤٥٠: المتوفى(بالماوردي 
 لبنان –تب العلمیة، بیروت دار الك: ١الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ط

 ).م١٩٩٩- ھـ ١٤١٩(
الھدایة إلى أوھام الكفایة لجمال الدین عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي ) ٢(

: مجدي محمد سرور باسلوم، ط: ، ت٢٠/٥٦٩) ھـ٧٧٢: المتوفى(الشافعيّ 
، )م٢٠٠٩(، )لابن الرفعة" كفایة النبیھ"مطبوع بخاتمة (دار الكتب العلمیة، 

اف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن كش
ت (دار الكتب العلمیة : ، ط٦/١١٦) ھـ١٠٥١: المتوفى(بن إدریس البھوتى 

 ). ط–
تحفة الفقھاء لأبي بكر علاء الدین محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي ) ٣(

 -  بیروت دار الكتب العلمیة،: ٢، ط٣/١٤٣) ھـ٥٤٠نحو : المتوفى(
، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشمس الدین )م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤(لبنان

: ، ت٢/٥٢٦)ھـ٩٧٧: المتوفى(محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 
 ). ط–ت ( بیروت، –دار الفكر :  دار الفكر، ط- مكتب البحوث والدراسات 
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فإنھ في ھذه الحالة إذا تم استیفاء العقوبة وتبین ) ١(غیر محصن
أن الشھادة زور، أو رجع الشھود عن شھادتھم، أو باكتشاف 
تزویر شھادتھم تبین أنھم قذفوه یلزمھم حد القذف ثمانون جلدة، 

  . على ذلك الكتاب والسنة والإجماعویدل
  :الكتاب: أولاً

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ  :قولھ تعالى-أ
شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ ھُمُ 

 ). ٢(الْفَاسِقُونَ
أن من قذف مسلماً أو مسلمة ولم یستطع إقامة البینة : والمعنى

المطلوبة لإثبات قولھ فھو كاذب عند االله، أي حكمھ في شریعة االله 
  . حكم الكاذب فیقام علیھ الحد-عز وجل-

إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ : قولھ تعالى-ب
  ). ٣ (الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌلُعِنُوا فِي 

فقد بینت ھذه الآیة أن القذف كبیرة من الكبائر على أن كل ما 
  ).٤(توعد علیھ باللعن أو العذاب أو شرع فیھ حد فھو كبیرة

  :السنة: ثانياً

 عن النبي صلى االله - رضي االله عنھ -ما روي عن أبي ھریرة 
یا رسول االله : ، قالوا"جتنبوا السبع الموبقاتا: "علیھ وسلم قال

الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله : "وما ھن؟ قال
إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، 

  ).٥"(وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
  :وجه الدلالة من الحديث

وضع قذف المحصنات  – صلى االله علیھ وسلم –أن الرسول 
الغافلات المؤمنات ضمن الموبقات، وما ذكره الحدیث من ذنوب 

  .ھي من أكبر الكبائر، فكان القذف في نظر الشرع جریمة كبرى

                                                           

اب المالكي ، التفریع لابن الجَل٦/١٧٧َّشرح مختصر الطحاوي للجصاص ) ١(
 .١/٥٩٤،العدة شرح العمدة ٧/٣٦٥، الأم للشافعي ٢/٢١٣

 ).٤(سورة النور الآیة ) ٢(
 ).٢٣(سورة النور الآیة ) ٣(
فتح الباري شرح صحیح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل ) ٤(

 ).ھـ١٣٧٩( بیروت، -دار المعرفة : ، ط١٢/١٨١العسقلاني الشافعي 
 .  تقدم تخریجھ) ٥(
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من قذف ذمیا حد لھ یوم القیامة : "قال علیھ الصلاة والسلام-ب
  ).١"(بسیاط من نار

ھ فدل ھذا الحدیث على أن المسلم لھ أن یحفظ لسانھ ویصون
عن الخوض في أعراض الناس حتى مع غیر المسلمین وإلا عرض 

  .نفسھ للعقاب یوم القیام
  

  : الإجماع: ثالثاً
 صلى االله علیھ –أجمعت الأمة الإسلامیة من لدن الرسول 

 إلى یومنا ھذا على تحریم القذف ولم یخالف في ذلك أحد –وسلم
  ).٢(فكان إجماعاً

وع قبل الحكم أو بعده، وتطبیق ھذه العقوبة سواء كان الرج
وسواء كشف تزویر الشھادة قبل الحكم على أنھ زنى أم بعد الحكم 

  .علیھ
أما إذا كانت العقوبة المقررة للحد ھي الرجم وذلك لإحصان من 
شھد علیھ بالزنى فقد اختلف الفقھاء في ھل تؤخذ منھ الدیة أم 

  یقتل؟
الراجعون وحد شھود الزنا : "قال ابن قدامة في الشرح الكبیر

حد القذف سواء رجعوا قبل الحكم أم بعده قبل الاستیفاء أو بعده 
  ).٣"(أي یدفعون الدیة. بجلد أو رجم مع العزم في الرجم

  :أما بالنسبة لنقض الحكم
  فإذا تبین تزویر الشھادة أو رجع الشھود قبل استیفاء الحكم 

                                                           

، وأورده الھیثمي )١٣٥(رقم / ، ح٢٢/٥٧أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر) ١(
مكتبة : حسام الدین القدسي، ط: ، ت٤/٢٨٠في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

 ).م١٩٩٤ھـ، ١٤١٤(القدسي، القاھرة 
: المتوفى(المقدمات الممھدات لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ) ٢(

دار الغرب الإسلامي، : ١محمد حجي، ط/الدكتور: ، ت٣/٢٥٩) ھـ٥٢٠
 . ١٣/٢٥٤، الحاوي الكبیر )م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨( لبنان –بیروت 

لأحمد بن محمد ) بھامش حاشیة الدسوقي(الشرح الكبیر على مختصر خلیل ) ٣(
 ). ت-ط (دار الفكر، : ، ط٤/٢٧٠ابن أحمد الدردیر 
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  ).١(فإن الحكم ینقض إن أمكن ذلك
  :رقةثانياً بالنسبة لحد الس

تعد جریمة السرقة من الكبائر التي حرمتھا الشریعة الإسلامیة، 
  :ویدل على تحریمھا الكتاب والسنة والإجماع

  :الكتاب-١
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا  :قولھ تعالى -أ

 ).٢(كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ
  :وجه الدلالة من الآية

أن المولى سبحانھ وتعالى قد رتب وجوب قطع ید السارق 
والسارقة على سرقتھما، وھذه العقوبة الشدیدة لا تكون إلا على 

  . فعل محرم شرعاً
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ  : : قولھ تعالى-ب

 ).٣(لَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْبِالْبَاطِلِ إِ
  :وجه الدلالة

أن االله سبحانھ وتعالى نھى عن أكل أموال الناس بالباطل، 
والنھي یفید التحریم، والباطل یشمل كل ما لا تقره الشریعة 
الإسلامیة كالسرقة والخیانة والغصب والزنا وغیرھا، فتكون 

  .السرقة محرمة شرعاً
  :لسنةا-٢

:  قال- صلى االله علیھ وسلم -عن أبي ھریرة، عن النبي  -أ
  لعن االله السارق، یسرق البیضة فتقطع یده، ویسرق الحبل فتقطع "

  

                                                           

فة لعلي بن أبي بكر بن عبد الجلیل بدایة المبتدي في فقھ الإمام أبي حنی) ١(
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح : ، ط١٥٨صـ ) ھـ٥٩٣: المتوفى(المرغیناني

، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن ) ت–ط ( القاھرة –
: المتوفى(محمد ابن سلیمان المدعو بشیخي زاده، یعرف بداماد أفندي 

، النَّوادر ) ت–ط (لتراث العربي دار إحیاء ا: ،  ط١/٥٩٩) ھـ١٠٧٨
والزِّیادات على مَا في المدَوَّنة من غیرھا من الأُمھاتِ لأبي محمد عبد االله بن 

: ، ت٨/٥٢٧) ھـ٣٨٦: المتوفى(القیرواني، = =عبد الرحمن) أبي زید(
ط (دار الغرب الإسلامي، بیروت : عبد الفتّاح محمد الحلو وغیره، ط/ الدكتور

 ). ت–
 ).٣٨( المائدة الآیة رقم سورة) ٢(
 ).٢٩(سورة المائدة من الآیة رقم ) ٣(
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  ).  ١"(یده
  :وجه الدلالة

ھذا الحدیث یدل بوضوح على حرمة السرقة لورود اللعن، 
  .واللعن لا یكون إلا إذا كان الفعل محرماً شرعاً

 صلى -قال النبي :  قال- رضي االله عنھ -ة  عن أبي ھریر-ب
لا یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن، ولا : "-االله علیھ وسلم 

یشرب الخمر حین یشرب وھو مؤمن، ولا یسرق حین یسرق وھو 
مؤمن، ولا ینتھب نھبة، یرفع الناس إلیھ فیھا أبصارھم حین 

  ).  ٢"(ینتھبھا وھو مؤمن
  :وجه الدلالة

 – صلى االله علیھ وسلم –على أن الرسول یدل ھذا الحدیث 
نھى عن الأمور الثلاثة لأنھا من أعظم المفاسد، وخصت السرقة؛ 

  .لأنھا أغلب الوجوه التي یؤخذ بھا مال الغیر بغیر حق
كل : " في حجة الوداع– صلى االله علیھ وسلم – قولھ -جـ

  ).٣"(المسلم على المسلم حرام، دمھ، ومالھ، وعرضھ
  :وجه الدلالة

ھذا الحدیث یدل على حرمة النفس والمال والعرض، فالسرقة 
  .حرام؛ لأنھا اعتداء على حق الغیر

                                                           

 باب –، كتاب الحدود )٦٧٩٩(رقم / ، ح٨/١٦١أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١(
، ومسلم في صحیحھ }والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیھما{: قول االله تعالى

 . باب حد السرقة ونصابھا–، كتاب الحدود )١٦٨٧(رقم / ، ح٣/١٣١٤
 باب لا -، كتاب الحدود )٦٧٧٢(رقم / ، ح٨/١٥٧أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٢(

، كتاب الأشربة )٥١٤٩(رقم / ، ح٥/٩٨یشرب الخمر، والنسائي في السنن الكبرى 
 . باب ذكر الروایات المغلظات في شرب الخمر وحد الخمر-

 - والآداب ، كتاب  البر والصلة)٢٥٦٤(رقم / ، ح٤/١٩٨٦أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٣(
باب تحریم ظلم المسلم، وخذلھ، واحتقاره ودمھ، وعرضھ، ومالھ، وأحمد في مسنده 

 ).٧٧١٣(رقم / ، ح٧/٤٤٣
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  : الإجماع-٣
فقد أجمع فقھاء الشریعة الإسلامیة مع اختلاف ) ١(أما الإجماع

مذاھبھم على تحریم السرقة، ووجوب الحد فیھا؛ لاشتمالھا على 
  .مجتمعمفاسد من اتلاف المال، واختلال الأمن في ال

وَالسَّارِقُ : ویتمثل ھذا الحد في قطع ید السارق للآیة الكریمة
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ عَزِیزٌ 

  ).٢(حَكِیمٌ
  

فإذا تبین من الشھداء الذین شھدوا على أحد من الناس 
ي شھادتھم عمداً لألحاق الضرر بالشھود بالسرقة أنھم زوروا ف

فإن شاھد الزور ) وھو القطع(علیھ وكان ذلك قبل استیفاء الحكم 
تطبق علیھ العقوبة التي وردت بشأن شھادة الزور، وھي على 

التعزیر بالضرب والإشھار بھ، ھذا بجانب العقوبة : أرجح الأقوال
  ).٣(الأدبیة الواردة في ذلك وھي حرمانھ من الشھادة

) وھو القطع(أما إذا تبین تزویر الشھادة بعد استیفاء الحكم 
  :فقد اختلف الفقھاء في عقوبة شاھد الزور على قولین

  :القول الأول
إذا كان الشاھدان قد رجعا وقالا في رجوعھما لقد تعمدنا 

وھذا ھو . الشھادة على المشھود علیھ بالزور فعلیھما القصاص
بلة وابن شبرمة وابن أبي لیلى رأي فقھاء المالكیة والحنا

  ) .٤(والأوزاعي والشافعي    وأبو عبید

                                                           

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ) ١(
، )م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦(دار الكتب العلمیة : ٢، ط٧/٦٥) ھـ٥٨٧: المتوفى(الحنفي 

، العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر لعبد الكریم بن ٤/٢٢٩بدایة المجتھد 
، ١١/١٧٣) ھـ٦٢٣: المتوفى(محمد بن عبد الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني 

 –دار الكتب العلمیة، بیروت : ١ عادل أحمد عبد الموجود، ط-علي محمد عوض : ت
 .٩/١٠٣بن قدامة ، المغني لا)م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧(لبنان 

 ).٣٨(سورة المائدة الآیة رقم ) ٢(
 . وما بعدھا٦/١٢٢مواھب الجلیل ) ٣(
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج لشمس ٨/٤٣٦النوادر والزیادات ) ٤(

: ١، ط٥/٣٧٦) ھـ٩٧٧: المتوفى(الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 
،  الشرح ١٠/٢٢٠، المغني لابن قدامة )م١٩٩٤ -ـ ھ١٤١٥(دار الكتب العلمیة 

) ھـ٦٨٢: المتوفى(الكبیر على متن المقنع لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
 ). ت–ط (دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، : ، ط١٢/١١٧



 

- ١٥٩ -

  :واستدلوا على ذلك بالأثر والمعقول
  :أما الأثر

 شھد عنده رجلان على – رضي االله عنھ –ما روي أن علیا 
لو : أخطأنا لیس ھذا ھو السارق، فقال علي: رجل ثم عادا فقالا

  ).١(علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما
 صلى االله علیھ –م ینقل مخالفة أي من صحابة رسول االله ول
  . لعلي وفي ھذا یكون إجماعاً–وسلم

  :وجه الدلالة
بیّن أنھ لو علم بأن الشھود : - كرم االله وجھھ –أن الإمام علي 

إنما تعمدوا شھادة الزور للإضرار بالمشھود علیھ لطبق علیھم 
. لیھ وھي القطعنفس العقوبة التي كانت ستطبق على المشھود ع

فدل ذلك على أنھ ما دام الشھود قد تعمدوا الإضرار بالمشھود علیھ 
  .فإنھم ینالون نفس العقاب الذي ینالھ المشھود علیھ

  :المعقول
أن الشاھدین تسببا بشھادتھما زوراً عامدین إلى قتلھ أو قطعھ 

وفارق ھذا حال . بما یفضي إلیھ غالباً فلزمھما القصاص كالمكرِه
  ).٢(ر البئر وناصب السكین فإن ھذا لا یفضي إلى القتل غالباًحاف

  

  :القول الثاني
وھو قول الإمام أبو حنیفة حیث قال بعدم القود من الشاھدین 
في ھذه المسألة المذكورة؛ لأنھما لم یباشرا الاتلاف فأشبھا حافر 

  ).٣(البئر وناصب السكین إذا تلف بھما شيء
  :بالنسبة لحد الشرب: ثالثاً

                                                           

 باب إذا أصاب -، كتاب الدیات )٦٨٩٥(رقم / ، ح٩/٨أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١(
/ ، ح٤/٢٤٠رجل، ھل یعاقب أو یقتص منھم كلھم، والدارقطني في سننھ، قوم من 

شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم : ، كتاب الحدود والدیات وغیره، ت)٣٣٩٤(رقم 
 لبنان –مؤسسة الرسالة، بیروت : ١شلبي، عبد اللطیف حرز االله، أحمد برھوم، ط

 ).م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤(
 .١٠/٢٢٠، المغني لابن قدامة ١٠/٥٣٥العزیز شرح الوجیز للقزویني ) ٢(
لأبي ) - رضي االله عنھ -فقھ الإمام أبي حنیفة (المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ) ٣(

المعالي برھان الدین محمود ابن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري 
ر الكتب دا: ١عبد الكریم سامي الجندي، ط: ، ت٨/٤٥٧) ھـ٦١٦: المتوفى(الحنفي 

، العنایة شرح الھدایة لمحمد بن ) م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤( لبنان –العلمیة، بیروت 
محمد ابن محمود، أكمل الدین أبو عبد االله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال 

 ). ت–ط (دار الفكر : ، ط٧/٤٧٥) ھـ٧٨٦: المتوفى(الدین الرومي 
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شرب مسلم مكلف : عرف بعض الفقھاء الشرب المحرم بقولھ
  ).١(ما یسكر جنسھ مختاراً لا لضرورة ولا عذر

فمن شرب الخمر وریحھا موجودة أو جاء بھ سكران فشھد 
. الشھود علیھ بذلك فعلیھ الحد، وكذا إذا أقر بھا وریحھا موجودة

 –ة وحد الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطاً لإجماع الصحاب
رضوان االله علیھم، ویثبت حد الشرب بشھادة رجلین عدلین، 

  .ویثبت بالإقرار مرة واحدة
فإذا تم توقیع عقوبة الحد على المشھود علیھ ثم تبین بعد ذلك 
تزویر الشھادة وأن الشاھدین قد شھدا بذلك عمداً بقصد الإضرار 

علیھ بالمشھود علیھ فإنھما یجلدان ثمانین جلدة إذا كان المشھود 
حرا وأربعین إذا كان المشھود علیھ عبداً قیاساً على حد السرقة، 

 فقد شھد – كرم االله وجھھ –واستناداً إلى ما روي عن علي 
و أخطأنا لیس ھذا ھ: رجلان على رجل بالسرقة ثم عادا فقالا

  ).٢(لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما:  السارق، فقال علي
 رضي االله –أن الإمام علي : عةووجه الاستدلال من هذه الواق

 بیّن أن الشھود إذا تعمدوا شھادة الزور وقصدوا بھا –عنھ 
الإضرار بالمشھود علیھ فإنھم ینالون نفس العقاب الذي ینالھ 

  ).الجلد ثمانین للحر وأربعین للعبد(المشھود علیھ وھو حد الشرب 
 أما إذا قال الشھود رجعنا لأننا أخطأنا وكان قولھم یحتمل

وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ  : الصدق فغي الخطأ لم یعذروا لقولھ تعالى
  ). ٣ (فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِھِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

أما إذا قال الشھود رجعنا لأننا أخطأنا وكان قولھم یحتمل 
  ).٤: (الصدق في الخطأ لم یعزروا لقولھ تعالى

                                                           

شرح حدود ابن عرفة . (مام ابن عرفة الوافیةالھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإ) ١(
صـ ) ھـ٨٩٤: المتوفى(لأبي عبد االله محمد ابن قاسم الأنصاري الرصاع ) للرصاع

، شرح مختصر خلیل لمحمد ابن عبد االله )ھـ١٣٥٠(المكتبة العلمیة : ١، ط٥١١
، ) ت–ط ( بیروت –دار الفكر للطباعة : ، ط٨/١٠٧) ھـ١١٠١: المتوفى(الخرشي 

بن ) أو غنیم(واكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني لأحمد بن غانم الف
دار : ، ط٢/٢١٢، )ھـ١١٢٦: المتوفى(سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي 

 ).م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥(، ) ط–د (الفكر، 
 .تقدم تخریجھ ) ٢(
 ).٥(سورة الأحزاب من الآیة رقم ) ٣(
 .١٠/٢٢٧المغني لابن قدامة ) ٤(
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بعد تنفیذ الحكم فإنھم یضمنون الدیة، فإذا أما إذا كان الرجوع 
شھدا على رجل بأنھ شرب الخمر فحده الإمام ثم رجعا عن 

  ).١(شھادتھما ضمنا دیتھ ولا یحدھما الإمام
  :حد القذف: رابعاً

رمي مكلف ولو كافراً آدمیاً : عرف بعض الفقھاء القذف بأنھ
  ).٢(حراً مسلماً مكلفاً مطیقاً بزنا أو لواط أو نفي نسب

ویحرم على المسلم أن یرمي أخاه المسلم بالفاحشة سواء كان 
  .صادقاً عند نفسھ في اتھامھ أم كان كاذباً

أما في حالة الكذب فإنھ بھتان وظلم، والكذب من أقبح 
  .المحرمات

وأما في حالة كونھ صادقاً عند نفسھ فلأنھ كشف للأسرار 
انزلقت نفسھ في وھتك للأعراض، وفضح لما أمره بالستر علیھ إذا 

فاحشة أو معصیة، ونشر لمقالة السوء في المجتمع، ولھذا عد 
  ).٤(ومن الموبقات السبع) ٣(الشرع الحكیم القذف من الكبائر

  :ویستدل على تحریمھ بالكتاب والسنة والإجماع
  :أما الكتاب

تُوا وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْ : قولھ سبحانھ وتعالى-أ
بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَدًا 

 ).٥ (وَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ
أن من قذف مسلماً أو مسلمة ولم یستطع إقامة البینة : والمعنى

.  یقیناًالمطلوبة لإثبات قولھ فھو كاذب عند االله وحكمھ حكم الكاذب
  .فیقام علیھ الحد

                                                           

لأبي محمد عبد ) الإمام مالك بن أنس(المعونة على مذھب عالم المدینة ) ١(
) ھـ٤٢٢: المتوفى(الوھاب ابن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 

 وما ١٧/٢٥٣، الحاوي الكبیر ) ت–ط (حمیش عبد الحقّ، : ، ت١/١٥٦٠
 . بعدھا

 .١/٢٢٢سراج السالك ) ٢(
 .لصفحةالمرجع السابق نفس الجزء وا) ٣(
 أَوْ یُوبِقْھُنَّ بِمَا كَسَبُوا :أھلكھ، قال تعالى: المھلكات، أوبقھ االله: الموبقات) ٤(

 ).٣٤(سورة الشورى من الآیة 
 ).٤(سورة النور الآیة رقم ) ٥(
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إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ  :قولھ تعالى-ب
  ).١ (لُعِنُوا فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ

فقد بینت الآیة الكریمة أن القذف كبیرة من الكبائر بناء على 
 باللعن أو العذاب أو شرع فیھ حد فھو أن كل ما توعد علیھ

  ).٢(كبیرة
كما بینت الآیة أیضاً أن الرامي للمؤمن والمؤمنة الحر بالزنا 
ملعون في الدنیا، واللعن لا یكون إلا على ارتكاب المحرم، ورتبت 

  .فوق اللعن في الدنیا والطرد من رحمة االله عذاب شدید
 یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ إِنَّ الَّذِینَ : قولھ سبحانھ وتعالى-جـ

فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّھُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا 
  ).   ٣ (تَعْلَمُونَ 

فھذه الآیة بینت أن الذین یحبون إشاعة الفاحشة بأي شكل من 
وھذا یدل بوضوح على أن . رةالأشكال لھم عذاب في الدنیا والآخ

  .القذف حرام وكبیرة من الكبائر
  :وأما السنة فمنھا ما یلي

 عن النبي صلى - رضي االله عنھ - ما روي عن أبي ھریرة -أ
یا رسول : ، قالوا"اجتنبوا السبع الموبقات: "االله علیھ وسلم قال

الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم : "االله وما ھن؟ قال
الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، ا

  ).   ٤"(وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
  :وجھ الدلالة

 وضع قذف المحصنات – صلى االله علیھ وسلم –أن الرسول 
الغافلات المؤمنات ضمن الموبقات، وما ذكره الحدیث من ذنوب 

  .نظر الشرع من أكبر الكبائرھي من أكبر الكبائر، فكان القذف في 
إن قذف : "- صلى االله علیھ وسلم – قول الرسول -ب

  ".المحصنة لیھدم عمل مائة سنة

                                                           

 ).٢٣(سورة النور الآیة ) ١(
 .١٢/١٨١فتح الباري شرح صحیح البخاري ) ٢(
 ).١٩(سورة النور الآیة ) ٣(
 .تخریجھ تقدم ) ٤(
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فھذا الحدیث یدل على أن القذف یحبط الأعمال كغیره من 
  ).   ١(الذنوب العظام

من قذف ذمیا حد لھ : "- صلى االله علیھ وسلم – قول النبي -جـ
  ).  ٢"(ریوم القیامة بسیاط من نا

فدل ھذا الحدیث على أن للمسلم أن یحفظ لسانھ ویصونھ عن 
الخوض في أعراض الناس حتى مع غیر المسلمین وإلا عرّض 

  .نفسھ للعقاب یوم القیامة
  :الإجماع

 – صلى االله علیھ وسلم –أجمع المسلمون من لدن الرسول 
إلى یومنا ھذا على تحریم القذف ولم یخالف في ذلك أحد فكان 

كما أجمعوا على أن عقوبة القاذف البدنیة إذا كان حرا ). ٣(ماعاًإج
  )    ٤. (ھي الجلد ثمانون جلدة والعبد على النصف من ذلك

  :والسؤال الذي یطرح نفسھ للإجابة عنھ ھنا ھو
ما الحكم إذا تبیّن من الشھود الذین شھدوا على أحد من الناس 

 لإلحاق الضرر بالشھود بالقذف أنھم قد زوّروا في شھادتھم عمداً
  علیھ؟

  :وللإجابة عن ذلك نقول وباالله التوفیق
 إذا تبیّن تزویر الشھادة قبل استیفاء الحكم فإن شاھد الزور 
تطبق علیھ العقوبات التي وردت بشأن شاھد الزور وھي التعزیر 

  .أو الضرب والإشھار بھ إلى جانب حرمانھ من الشھادة
 بعد استیفاء الحكم فإنھما یضمنان أما إذا تبیّن تزویر الشھادة

فإذا شھد رجلان على رجل أنھ قذف رجلاً فحدّه الإمام ثم . الدیة
  .رجعا عن شھادتھما فإنھما لا یضمنان إلا الدیة ولیس علیھما حد

  

                                                           

 .٢/٩٣أخرجھ السیوطي في الجامع الصغیر ) ١(
، والھیثمي في مجمع الزوائد ٢/١٧٨أخرجھ السیوطي في الجامع الصغیر ) ٢(

 القاھرة، والھندي في كنز العمال –مكتبة القدس : ، ط٦/٢٨٠ومنبع الفوائد 
 . بیروت–دار الكتب العلمیة : ، ط٥/٣٨٧

یة الطالب الرباني بھامش حاشیة العدوي ، كفا٤٥الإجماع لابن المنذر صـ) ٣(
٢/٢٦٠. 

، إعانة الطالبین ٣٠٧، مسلك الدلالة صـ ٢/١١٢، الھدایة ٢٥٨اللباب صـ ) ٤(
 .٥/١٦٧، البحر الزخار ١٠/١٩٢، المغني والشرح الكبیر لابن قدامة ٤/١٥
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ب اطا  

  ار ارب  اص دة ازور

ا الحكم إذا تبیّن تزویر الشھادة في الجرائم التي یترتب علیھ
بالقصاص وأن الشاھدین قد شھدا بذلك عمدًا؛ لقصد الإضرار 
بالمشھود علیھ، فإن فقھاء الشریعة الإسلامیة اختلفوا في حكم ھذه 

  :المسألة تبعاً لاختلاف مذاھبھم وذلك فیما یلي
  :مذھب الحنفیة

إذا رجع الشاھدان عن شھادتھما بالقتل قبل أن یقتص منھ 
لقصاص، وإن كان القاضي قد قضى بالدم استحسنت أن أدرأ عنھ ا

  .كان ینبغي في القیاس أن یقتل؛ لأنھ بمنزلة المال
ولو رجع الشاھدان بعدما اقتص، ورجع الذي اقتص أیضاً، 
وأقروا جمیعاً بأنھ لم یقتل، كان لولي المقتص منھ أن یأخذ الدیة 
إن شاء من الشاھدین، وإن شاء من القاتل، فمن أیھم ما أخذ لم 

  .جع على صاحبھ بشيء في قول أبي حنیفةیر
إنھ إن أخذھا من الشاھدین رجعا : وقال أبو یوسف ومحمد

  )١. (على القاتل، وإن أخذھا من القاتل لم یرجع على الشاھدین
  :مذھب المالكیة

إذا رجع الشاھدان عن شھادتھما في الجرائم التي یترتب علیھا 
أو بعده، ولكل حالة الحكم بالقصاص فإما یرجعا قبل الحكم بھا 

  :حكمھا فیما یلي
 :الرجوع قبل الحكم بالشھادة

إذا رجع الشاھدان عن شھادتھما قبل الحكم بھا فلا : قال المالكیة
یحكم بھا، ولا یلزم الشاھد شيء، وھو قول فقھاء الحنفیة والشافعیة 

  ).٢(والحنابلة
                                                           

 وما بعدھا، ٧/١١)  ھـ١٨٩: المتوفى(الأَصْلُ لأبي عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني ) ١(
:  لبنان، الطبعة–دار ابن حزم، بیروت : الدكتور محمَّد بوینوكالن، الناشر: تحقیق وَدرَاسَة

 . م٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣الأولى، 
البنایة شرح الھدایة لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى ) ٢(

 بیروت، لبنان -دار الكتب العلمیة : ١، ط٦/٣٤٠) ھـ٨٥٥: المتوفى(بدر الدین العینى 
شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل لعبد الباقي : ، ١٥٦٠/ ١، المعونة )م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠(

دار الكتب : ١، ط٧/٣٦١) ھـ١٠٩٩: المتوفى(بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري 
 القناع عن ، كشاف١٧/٢٥٣، الحاوي الكبیر )م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢( لبنان –العلمیة، بیروت 

 . ٦/٤٤٣متن الإقناع 
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 :الرجوع بعد الحكم بالشهادة
 إذا شھدوا متعمدین الزور أن شھود الزور: یرى ابن القاسم

في شھادتھم یوجعان ضرباً ویطال سجنھما ویغرمان الدیة في 
  ).١(مالھما

یغرم الشاھدان الدیة إذا لم یتعمدا الزور، ویقتص : وقال أشھب
  .منھما إذا تعمدا الزور

أما إذا رجع أحد الشھود عن شھادتھ بعد أن صدر الحكم 
بشھادتھ إذا أقر أنھ تعمد بمقتضاھا فإن الشاھد یلزمھ ما أتلفھ 

الزور، ثم إن شھادتھ التي رجع عنھا بعد الحكم إن كانت في دم 
  .لزم غرم الدیة في القتل الخطأ والعمد

أن الشاھد في جریمة القتل العمد إذا رجع عن : ویرى أشھب
شھادتھ بعد الحكم والقصاص من المشھود علیھ فإنھ یقتص من 

  .افعیةالشاھد الراجع، وبذلك قالت الش
 أنھ إذا علم ولي الدم كذب الشھود واقتص من :ويلاحظ

  .المشھود علیھ فإنھ یقتص منھ
لا غرم على الشھود إذا شھدوا على ولي الدم بأنھ : وقال المالكیة

عفا عن القصاص من القاتل عمداً ثم رجعوا عن شھادتھم ھذه بعد 
  .حكم الحاكم بالعفو وسقوط القصاص

أن الشھود لم یفوتوا بشھادتھم على : ولھموعلل المالكیة لذلك بق
المشھود علیھ مالاً وإنما فوتوا استحقاق القصاص وھو لا قیمة 

  ). ٢(لكن الشھود یؤدبون ویجلد القاتل مائة جلدة ویحبس سنة. لھ
  :مذهب الشافعية

قسّم الشافعیة حالات الرجوع عن الشھادة في الجرائم التي 
  :ثلاث حالاتیترتب علیھا الحكم بالقصاص إلى 

فإذا : رجوع الشھود عن شھادتھم قبل الحكم بھا: الحالة الأولى
رجع الشھود عن شھادتھم قبل الحكم امتنع الحكم بھا وإن أعادوھا؛ 

                                                           

 ، ٨/٥١٨النوادر والزیادات ) ١(
 وما بعدھا، روضة المستبین ٨/٥١٨، النوادر والزیادات ١٥٦٠/ ١المعونة ) ٢(

في شرح كتاب التلقین لأبي محمد عبد العزیز بن إبراھیم بن أحمد القرشي 
: ، ت١٢٨٠/ ٢)  ھـ٦٧٣: المتوفى(التمیمي التونسي المعروف بابن بزیزة 

 ).م٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١(دار ابن حزم : ١عبد اللطیف زكاغ، ط
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. لأنھ لا یدري أصدقھا في الأول أم في الثاني، فلا یبقى ظن الصدق فیھا
  .ویفسق الشھود الراجعون ویعزرون إن قالوا تعمدنا الزور

وعلل الشافعیة لعدم الحكم بالشھادة بعد الرجوع وقبل الحكم 
  ).١(إن كذب الشھود الراجعین ثابت لا محالة: فقالوا

رجوع الشھود عن شھادتھم بعد الحكم وقبل : الحالة الثانیة
وفي ھذه الحالة یرى فقھاء الشافعیة أن الحكم لا ینفذ : التنفیذ

 لآدمي كزنا وشرب وقود وعلیھ لا یستوفي العقوبة ولو كان حقا
وسرقة وقذف؛ لأن ھذه عقوبات تسقط بالشبھة، والرجوع عن 

  .الشھادة شبھة
رجوع الشھود عن شھادتھم بعد الحكم وبعد : الحالة الثالثة

إذا رجع الشھود عن شھادتھم بعد الحكم وبعد تنفیذ : تنفیذ العقوبة
ات المشھود العقوبة فإن كانت العقوبة مثلاً قتلا بردة أو غیرھا وم

تعمدت : علیھ وقال الراجعون تعمدنا شھادة الزور أو قال كل منھم
ولا أعلم حال أصحابي لزمھم القود بشرط أن یجھل ولي الدم 

  .تعمدھم
أما إذا علم ولي القتیل الذي شھد الشھود أنھ قتلھ فلان ثم 
رجعوا عن شھادتھم بعدما قتلھ ولي الدم تعمدھم شھادة الزور 

؛ لأنھ ھو الذي باشر قتل المشھود علیھ والشھود ھم فالقود علیھ
الذین تسببوا في الحكم بقتلھ، وإذا اجتمعت المباشرة مع السبب 
قدمت المباشرة على السبب، وفي ھذه الحالة لا یقاد المشھود، بل 

  .القود على الولي فقط
وإذا آل الأمر في حالة علم الولي بتعمد الشھود أن یشھدوا 

  . إلى الدیة فتجب الدیة مغلظة وفي مالھمزوراً أو جھلھ
أما إذا ادعى الشھود خطأ لزمتھم الدیة مخففة في مالھم إلا إذا 

  .صدقتھم العاقلة في ادعاء الخطأ فتجب الدیة على العاقلة
فإذا قال أحدھم تعمدت وأخطأ، أو قال تعمدت وقال الآخر 

  .أخطأت فالقود على المتعمد
على المتعمد قسط من دیة مغلظة، وإذا آل الأمر إلى الدیة ف

  ).١(وعلى المخطئ قسط من الدیة مخففة

                                                           

لأبي ) في فروع المذھب الشافعي(، بحر المذھب ١٧/٢٥٣الحاوي الكبیر ) ١(
: ، ت١٤/٣٦١) ھـ٥٠٢ت (المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل الرویاني 

 ،)م٢٠٠٩(دار الكتب العلمیة : ١طارق فتحي السید، ط
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  :مذھب الحنابلة
يرى فقهاء الحنابلة أن رجوع الشاهد عن شهادته يبطلها، 
ولكنهم فرقوا في الآثار المترتبة على الرجوع عن الشهادة وبين 
ما إذا تم الرجوع قبل الحكم بمقتضى هذه الشهادة أو بعد الحكم 

إن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها لم : ضاها فقالوابمقت
  :يخل الحال من واحد من أمور ثلاثة

وفي ھذه :  رجوع الشھود قبل الحكم بشھادتھم:الحالة الأولى

  .قال بذلك عامة أھل العلم. الحالة لا یجوز الحكم بھذه الشھادة
حالة أنھ شھد عن أھل العلم في ھذه ال: وقد نقل عن أبي ثور

  ).٢(بحكم الشھادة التي رجع عنھا صاحبھا: وقال
 بأن الشھادة قد أدِّیت فلا تبطل برجوع من :واستدل على ذلك

  ).٣(شھد بھا كما لو رجعا بعد الحكم
  :     وقد نوقش ھذا الرأي بما یأتي

وھذا رأي فاسد؛ لأن : ناقش ابن قدامة رأي أبي ثور فقال
لھ، لم یجز، كما لو فسقا؛ ولأن الشھادة شرط الحكم، فإذا زالت قب

رجوعھما یظھر بھ كذبھما، فلم یجز الحكم بھا، كما لو شھدا بقتل 
رجل، ثم علم حیاتھ، ولأنھ زال ظنھ في أن ما شھد بھ حق، فلم 
یجز لھ الحكم بھ، كما لو تغیر اجتھاده، وفارق ما بعد الحكم، فإنھ 

تغیر تم بشرطھ؛ ولأن الشك لا یزیل ما حكم بھ، كما لو 
  ).  ٤(اجتھاده

  : رجوع الشھود بعد الحكم وقبل الاستیفاء:الحالة الثانية

                                                                                                                              

 .١٧/٢٥٣الحاوي الكبیر ) ١(
الإرشاد إلى سبیل الرشاد لمحمد بن أحمد بن أبي موسى الشریف، أبي علي ) ٢(

عبد االله بن عبد / د: ،  ت٥٠٨صـ ) ھـ٤٢٨:المتوفى(الھاشمي البغدادي 
، الكافي في )م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩(مؤسسة الرسالة : ١المحسن التركي، ط

حمد بن قدامة فقھ الإمام أحمد لأبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن م
، )م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤(دار الكتب العلمیة : ١، ط٤/٢٩٤) ھـ٦٢٠: المتوفى(

 .١٠/٢١٩المغني لابن قدامة 
 .١٠/٢١٩المغني لابن قدامة ) ٣(
 .١٠/٢١٩المغني لابن قدامة ) ٤(
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إذا رجع الشاھدان بعد الحكم بشھادتھما لكن قبل الاستیفاء 
فینظر فإن كان المحكوم بھ عقوبة كالحد والقصاص لم یجز 

  .استیفاؤه
  : رجوع الشھود بعد استیفاء الحكم:الحالة الثالثة

ن شھادتھما بعد الحكم بھا في عقوبة تلف إذا رجعا الشاھدان ع
بھا المشھود علیھ أو تلف بعضھ فإن كان المشھود بھ اتلافاً في 
متلف القصاص كالقتل والجرح وكان الشاھدان قد رجعا وقالا في 
رجوعھما لقد تعمدنا الشھادة على المشھود علیھ بالزور لیقتل أو 

 قال ابن شبرمة وبھذا: قال ابن قدامة. لیقطع فعلیھما القصاص
  ).   ١(وابن أبي لیلى والأوزاعي والشافعي وأبو عبیدة

وقد نسب ابن قدامة إلى الحنفیة القول بعدم القود من الشاھدین 
في المسألة المذكورة لأنھما لم یباشرا الاتلاف فأشبھا حافر البئر 

  .وناصب السكین إذا تلف بھما شيء
 علیھ بأن بأن قال أما إذا لم یتعمد الشھود اتلاف المشھود

عمدنا الشھادة علیھ، ولا نعلم : الشاھدان الراجعان عن شھادتھما
وكانا ممن یجوز أن یجھلا ذلك، وجبت الدیة في . أنھ یقتل بھذا

  .أموالھما مغلظة
إن ما حدث بالشھادة : وعلل الحنابلة لرأیھم المذكور بقولھم

ل وھو ھو قتل شبھ عمد فتجب فیھ الدیة مغلظة في مال القتی
الشاھد، ولا تجب على العاقلة لأنھ قتل ثبت باعترافھما والعاقلة لا 

  ).   ٢(تحمل اعترافاً
. أخطأت: وقال الآخر. أما لو قال أحد الشاھدین عمدت قتلھ

فعلى العامد نصف دیة مغلظة، وعلى الآخر نصف دیة مخففة، ولا 
قصاص، في الصحیح من المذھب؛ لأنھ قتل عمد وخطأ، أي قتل 

  . سمى بشبھ العمد كما یسمى عمداً خطأی
بأن قالا أخطأنا في شھادتنا : وإذا ادعى الشاھدان الخطأ

  ).٣(فعلیھما الدیة في أموالھما؛ لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف

                                                           

 .١٠/٢٢٠المغني لابن قدامة ) ١(
 .١٠/٢٢١المغني لابن قدامة ) ٢(
 .المرجع السابق نفس الصفحة) ٣(
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  اطب اث

دوال اا  زوردة ا  برر اا  

زور في الأحوال اختلف الفقھاء في الأثر المترتب على شھادة ال
المدنیة تبعًا لاختلاف مذاھبھم في حكم الرجوع عن الشھادة في 

  :الأموال، وفیما یلي بیان مذاھبھم
  :مذھب الحنفیة

  .قالوا شھدا ببیع بأقل من قیمتھ ثم رجعا ضمنا قیمتھ
ولو شھدا على شخص ببیع ینشأ بمثلھ قیمتھ أو أكثر ثم رجعا 

  .ف في مقابل فلا یوجب ضمانًالم یضمنا للبائع شیئًا؛ لأنھ اتلا
ولو شھدا علیھ بأنھ أعتق عبده وبعد الحكم رجعا ضمنا قیمة 
العبد لسیده؛ لأنھما أتلفا مالیة العبد علیھ، وولاؤه لھ؛ لأن العتق لا 

  .یتحول إلیھما بھذا الضمان، فلا یتحول الولاء إلیھما
من ولا یضمن الشاھد المال للمشھود علیھ إلا بعد أن یؤدیھ ل

حكم لھ بھ سواء كان دینًا أو منقولًا أو عقارًا؛ لأن الاتلاف لا 
  )١. (یتحقق إلا بعد التأدیة فوجب أن یكون الضمان كذلك

  :مذھب المالكیة
إن الرجوع عن الشھادة بعد الحكم بمقتضاه لا ینقض لھ : قالوا

الحكم بعد الاستیفاء أو قبل الاستیفاء وذلك في الحكم بالمال وغرم 
  .ود، فإذا رجعوا عن شھادتھم غرموا المال الذي أتلفوهالشھ

ویكون دفع الشھود الراجعون المال الذي أتلفوه إلى المشھود 
علیھ، فإذا ظھر عدم قدرة للشھود على دفع المال فلا یرجع من 
شھدا علیھ على من شھدا لھ، كما لا رجوع لھما على من شھدا 

  )٢. (ینظر في ذلك: لھ، ولكن ینتظر یسرھما، وقال الدسوقي
  :مذھب الشافعیة

أن : بتغریم شھود المال إذا رجعوا عن شھادتھم، بشرط: قالوا
یكون ما بقى یكفي نصاب الشھادة، أما إذا كان ما بقى لا یكفي 
نصاب الشھادة فلا غرم على الراجح إذ لم یفوتوا برجوعھم شیئًا 

  .فقد بقیت الحجة بمن بقى

                                                           

 .٤/٧٥،  اللباب في شرح الكتاب ٩/٢٠٩ البنایة شرح الھدایة )١(
 وما بعدھا، الشرح الكبیر ٧/٣٦٢شرح الزرقاني على مختصر الشیخ خلیل ) ٢(

 .٤/٢٠٧للدریر على المختصر مع حاشیة الدسوقي 
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جعین بالسویة بینھم عند اتحاد ویقسم الغرم على الشھود الرا
نوعھم كالذكورة والأنوثة، فإن كانوا رجلًا وامرأتین كان على 
الرجل النصف وعلى كل امرأة الربع، وعلى النساء وإن كثرن 

  )١. (النصف؛ لأنھنَّ فیھ كرجل، وھكذا
  :مذھب الحنابلة
إذا رجع شھود الإثبات بعد الحكم عن شھادتھم وكان : قالوا

 مالًا فإن الحكم لا ینقض ویُوفى المشھود لھ ما حكم لھ المحكوم بھ
  .بھ

إن حق المشھود لھ وجب لھ فلا یسقط : وعللوا ذلك بقولھم
  .بقولھما

إن حق الإنسان لا یزول إلا ببینة أو إقرار : ویحقق ھذا
  ) ٢.(ورجوعھما لیس بشھادة ولھذا لا یفتقر إلى لفظ الشھادة

إذا رجعا : وزعي أنھما قالاوقد نقل عن سعید بن المسیب والأ
الشاھدان بعد الحكم بشھادتھما وقبل استیفاء المحكوم بھ وكان مالًا 

  .فإن الحكم ینقض حتى وإن استوفى الحق
ینقض الحكم، وإن استوفي الحق ثبت : وعللا ذلك بقولھما

بشھادتھما، فإذا رجعا، زال ما ثبت بھ الحكم، فنقض الحكم، كما لو 
  )٣.(افرینتبین أنھما كانا ك

وإذا رجعوا شھود المال وكانوا رجالًا وامرأتین فإن المرأتین 
بالنسبة للضمان علیھما النصف والرجل علیھ النصف وعلى امرأة 
الربع، فإن رجع أحدھم وحده فعلیھ من الضمان حصتھ، وإن كان 
الشھود رجلًا وعشرة نسوة فرجعوا فعلى الرجل السدس وعلى كل 

ن كل امرأتین كرجل فالعشرة كخمسة رجال امرأة نصف السدس؛ لأ
  .وبھذا قال أبو حنیفة والشافعي

                                                           

) في فروع المذھب الشافعي( وما بعدھا، بحر المذھب ١٧/٢٦٧الحاوي الكبیر ) ١(
 وما ١٤/٣٧٤)  ھـ٥٠٢ت (اسن عبد الواحد بن إسماعیل للرویاني،أبي المح

: دار الكتب العلمیة، الطبعة: طارق فتحي السید، الناشر: بعدھا، تحقیق
 . م٢٠٠٩الأولى، 

، الشرح الكبیر على متن المقنع لعبد الرحمن بن ١٠/٢٢٠المغني لابن قدامة ) ٢(
الفرج، شمس محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبي 

محمد رشید رضا : ،أشرف على طباعتھ١٢/١١٣) ھـ٦٨٢: المتوفى(الدین 
 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع: صاحب المنار، الناشر

 .١٢/١١٣، ١٠/٢٢٠المرجعین السابقین ) ٣(
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وإذا حكم الحاكم بشاھد ویمین فرجع الشاھد غرم جمیع المال؛ 
  .لأن الشاھد حجة الدعوى فكان الضمان علیھ كالشاھدین

یحققھ أن الیمین لیس بحجة فلم یكن بمثابة شاھد ثان، ولو 
ا حجة ھو الشاھد ولھذا لم یجز سلم بأن الیمین حجة فالذي جعلھ

  . تقدیمھا على شھادتھ بخلاف شھادة الشاھد الثاني
  

راب اطا  

وال اا  زوردة ا  برر اا  

تتمثل مسائل الأحوال الشخصیة في الزواج والطلاق وما یترتب 
علیھا من نفقة وعدة ونسب وغیر ذلك وفي ھذا المطلب أتحدث 

 المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصیة من خلال المذاھب عن بعض
  :الفقھیة لبیان حكم شھادة الزور فیھا فأقول وباالله التوفیق

 المسألة الأولى
لو شھدا على رجل بأنھ طلق زوجتھ ثلاثًا بعد الدخول وحكم 
القاضي بالفرقة بموجب شھادتھما ثم رجعا الشاھدان عن 

 :شھادتھما
ھما لا یصدقان على إبطال الطلاق، ولا إلى أن: ذھب الحنفیة

  .ضمان للزوج على الشاھدین
  :أما كونھما لا یصدقان على إبطال الطلاق، فذلك لوجوه
أنھ لا : أن الرجوع عن الشھادة لیس بشھادة، والدلیل علیھ

یحتاج إلى اعتبار لفظ الشھادة في صحة الرجوع، ألا ترى أنھ إذا 
: صح الرجوع وإن لم یقل: نھاكذبت في شھادتي، أو رجعت ع: قال

أشھد بذلك، فإذا لم یكن الرجوع شھادة، لم یجز أن یفسخ بھ حكم 
 .الحاكم

أنھ مكذب نفسھ في الرجوع عن الشھادة الأولى، فلا یثبت حكم 
 .الرجوع في إبطال الطلاق، مع حصول إكذاب نفسھ بھ بدءًا

أنھ اعترف على نفسھ بشھادة زور، وذلك یمنعھ قبول شھادة 
أخرى منھ لو شھد بھا، كذلك یمنع تصدیقھ على إبطال حق الغیر 

 .برجوعھ
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وأما كون أنھ لا ضمان للزوج على الشاھدین، فذلك لأن الزوج 
قد استوفى بدل ما غرم من المھر بالوطء، فلا یجوز أن یرجع ببدل 

  )١.(ما قد استوفاه لنفسھ على غیره
رجل الأول أن وإن كانت المرأة تزوجت فھو جائز، ولا یسع ال

یقربھا وإن لم یتزوج بعد فرقة القاضي، وإن كان یعلم أنھما شھدا 
  )٢. (بزور؛ لأن فرقة القاضي فرقة

ولو تزوجھا أحد الشاھدین؛ حل لھ وطؤھا، وإن كان یعلم أنھما 
  )٣. (شھدا بزور

إلى أنھ لا شيء على الشاھدین، ولكن : ذھب المالكیة والحنابلة
ن أو الحاكم أن یتزوج بھا؛ لأن حكم الحاكم لا لا یجوز لأحد الشاھدی

  .یحل حرامًا في الأموال ولا في الفروج ولا غیرھما
ولكن ھل ھي باقیة على حكم النكاح مع زوجھا، لم تحرم علیھ 
بذلك التفریق أم لحكم الحاكم تأثیرًا في التفریق؟ قولان للمذھب 

  )٤. (الحنبلي والأول أشھر
 ینقض الحكم؛ لأن قولھما في إلى أنھ لا: ذھب الشافعیة

الرجوع محتمل، فلا یرد القضاء بقول محتمل، ولأن رجوعھم لا 
یقبل بالنسبة لھ، لكن یجب الغرم على الشاھدین، وھو مھر المثل؛ 

  .للتفویت
  :ومحل رجوع الزوج علیھم بشروط

 .أن لا یصدقھم .١
 .وأن تكون شھادتھم على حي وإلا فلا غرم علیھم .٢

                                                           

شرح مختصر الطحاوي لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ) ١(
. د.  أ-عصمت االله عنایت االله محمد . د: ق تحقی٨/١٦١) ھـ٣٧٠: المتوفى(

:  د زینب محمد حسن فلاتة، الناشر- د محمد عبید االله خان - سائد بكداش 
 . م٢٠١٠ -  ھـ ١٤٣١الأولى :  ودار السراج، الطبعة-دار البشائر الإسلامیة 

 .١٢/٧الأصل للشیباني ) ٢(
 .٧/١٥بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ٣(
، التوضیح في شرح مختصر ابن ١٧/٥٩٥سائل المدونة لابن یونس الجامع لم) ٤(

الإرشاد إلى سبیل الرشاد لمحمد بن أحمد بن أبي موسى . ٧/٤٢٨الحاجب 
: ، تحقیق٥١٠صـ ) ھـ٤٢٨: المتوفى(الشریف، أبي علي الھاشمي البغدادي 

: مؤسسة الرسالة، الطبعة: عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر. د
 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩، الأولى
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النكاح بالمرة فإن شھدوا بالطلاق مثلًا وأن لا یثبت عدم  .٣
 )١. (ثم شھد آخران أنھا أختھ من الرضاع فلا غرم أیضًا

  المسألة الثانية

لو شھدا على رجل بأنھ طلق زوجتھ قبل الدخول، وبعد الحكم 
  :بالفرقة رجعا عن شھادتھما

  : القول الأول
ذھب الحنفیة، والمالكیة في قول، والشافعیة في قول، 

  .إلى أن الشاھدین یضمنا للزوج نصف المھر: لةوالحناب
  :وذلك لوجھین

أن الطلاق قبل الدخول یسقط المھر كلھ، كھلاك المبیع : أحدھما
قبل القبض، یسقط جمیع الثمن، والنصف من الصداق الواجب بعد 
الطلاق، یجب عندنا على جھة الابتداء، كما تجب المتعة، 

غرمھ علیھما، كشاھدین شھدا والشاھدان ھما اللذان أثبتاه، فیجب 
  .على رجل بمال، ثم رجعا، فیغرمان ما لزمھ بشھادتھما

أن استحقاق البضع على الزوج قبل الدخول : والوجھ الآخر
أنھا إذا ارتدت : بغیر فعلھ یسقط عنھ جمیع المھر، والدلیل علیھ

سقط المھر كلھ عن الزوج؛ لأن البضع استحق علیھ : قبل الدخول
 فلما اعترف الشاھدان أنھما استحقا البضع على قبل الدخول،

الزوج قبل الدخول، فقد تضمن اعترافھما بذلك أن الزوج سبیلھ أن 
لا یضمن شیئًا من المھر، وإنما ھما اللذان ألزماه النصف 
بشھادتھما أن البضع استحق علیھ قبل الدخول بفعلھ، وھو الطلاق، 

ا ھما اللذان ألزماه ذلك فوجب أن یرجع الزوج علیھما بذلك، إذ كان
  )٢.(فیما تضمنھ قولھما

                                                           

النجم الوھاج في شرح المنھاج لكمال الدین، محمد بن موسى بن عیسى بن ) ١(
دار : ، الناشر١٠/٣٧٩) ھـ٨٠٨: المتوفى(علي الدَّمِیري أبي البقاء الشافعي 

م، تحفة الحبیب على شرح ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥الأولى، : الطبعة) جدة(المنھاج 
یب، لسلیمان بن محمد بن عمر حاشیة البجیرمي على الخط= الخطیب 

: دار الفكر: ، الناشر٣/٤٣٥)ھـ١٢٢١: المتوفى(البُجَیْرَمِيّ المصري الشافعي 
 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥

 وما بعدھا، الجامع لمسائل المدونة ٨/١٦٢شرح مختصر الطحاوي للجصاص ) ٢(
 وما بعدھا، المغني  ١٧/٢٦٠، الحاوي الكبیر للمزني ١٧/٥٩٥لابن یونس 

 .١٠/٢٢٣امة لابن قد
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  :القول الثاني
إلى أنھ لا غرم على الشاھدین؛ : ذھب المالكیة في المذھب

لأنھما لم یفوتا على الزوج أو الزوجة شیئًا بشھادتھما؛ لأنھما لم 
یتسببا في وجوب شيء، وھذا مبني على أن المرأة تملك بعقد 

  )١.(الزواج نصف صداقھا
  :ول الثالثالق

إلى أن الشاھدین یضمنا مھر : ذھب الشافعیة في قول آخر
المثل؛ لأنھما حرماھا علیھ فلم یكن لھا قیمة إلا مھر مثلھا ولا 

  )٢.(ألتفت إلى ما أعطاھا
 

  اطب اس                       

  ار ارب  دة

لقیام بعمل ھو إجبار الشخص على ا: الإكراه في الفقھ الإسلامي
  .غیر واجب علیھ شرعًا مع تھدیده بالحاق الأذى بھ

حمل الإنسان على ما یكرھھ ولا یرید مباشرتھ لولا : أو ھو
  .الحمل بالوعید

والاكراه في شھادة الزور یعد إكراھًا بغیر حق؛ ولذلك فإن 
  .الآثار المترتبة على ھذه الشھادة تبطل

راه ملجأ، وإكراه غیر إك: والاكراه في الفقھ الإسلامي نوعان
  :ملجأ

ھو ما یكون التھدید فیھ قتل النفس أو إتلاف : فالإكراه الملجأ
 .عدو، أو احتراقھ المال كلھ، أو إیذاء الأنباء أو الآباء

ھو التھدید بسوى ما تقدم مما یشق على : والإكراه غیر الملجأ
 النفس تحملھ كالتھدید بالضرب الذي لا یخشى فیھ اتلاف عضو، أو

 .إتلاف بعض المال
والإكراه بنوعیھ لا یؤثر في الأھلیة بل المكره مع ھذا الإكراه 
لھ أھلیة أداء كاملة ولكنھ یؤثر على الرضا فیعدمھ؛ لأن الرضا 

  )٣. (رغبة ولا رغبة مع الإكراه

                                                           

 .١٧/٥٩٥الجامع لمسائل المدونة لابن یونس ) ١(
 .١٧/٢٦٠الحاوي الكبیر للمزني ) ٢(
 .٥/١٨١تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّلْبِيِّ ) ٣(
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والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو الأثر المترتب على الإكراه في 
  .شھادة الزور

  ـ:أقول وباالله التوفيقوللإجابة على ذلك 
إذا رجع شاھد الزور عن : اتفق جمھور الفقھاء على أنھ

شھادتھ وقال إني قد أُكرھت علیھا وكان ھذا الإكراه الواقع إكراھًا 
ملجأً فإن شاھد الزور لا یعاقب على شھادتھ وذلك؛ لأنھ لم یكن 
وقت شھادتھ مختارًا أو راضیًا عنھا ولكن الذي أثر على رضاه ھو 

  .لإكراه الملجأ الواقع علیھا
فإذا ما ترتب على ھذه الشھادة استیفاء الحكم فإن تعویض ما 
أتلف یكون واقعًا على المكرِه الذي وقع الإكراه منھ؛ لأن المكرِه 
الذي وقع الإكراه منھ في ذلك الوقت لم یكن إلا آلة یحركھا كیف 

  )١. (یشاء
  ).٢(ه مؤاخذ بأقوالھبأن المكرَ: وذھب فقھاء الحنفیة إلى القول

ولكن یمكننا أن ننظر إلى الإكراه على شھادة الزور نظرة أبعد 
فلو تصورنا الإكراه الملجأ على شاھد الزور لوجدنا أنھ : من ذلك

غیر متصور وذلك؛ لأن شاھد الزور یؤدي شھادتھ أمام القضاء 
وفي قاعة المحكمة وفي إمكانھ في ھذه الحالة أن یستند إلى 

إلى القاضي ویخبره بالإكراه إذا لم یتمكن من التخلص من القضاء و
الإكراه الواقع علیھ بإخبار القاضي فإنھ یلزمھ أن یرجع عن 
شھادتھ بعد ذلك وقبل استیفاء الحكم مثلًا، وبذلك یتمكن من تلاشي 
الآثار المترتبة على شھادتھ الزور والتي كانت نتیجة الإكراه الواقع 

  .علیھ
أن الإكراه عیب یؤثر في رضا المكرَه، وبذلك : ةوالقاعدة العام

إذا ما ترتب آثار على ھذا الإكراه فیتحملھا المكرِه الذي أوقع 
  .الإكراه ولیس المكرَه وھو الذي وقع علیھ الإكراه

                                                           

، المغني لابن ٣/٢٤٠، الأم للشافعي ٦/٢٥١شرح الزرقاني على المختصر ) ١(
 .٥/١١٠قدامة 

 .٢٤/٣٩المبسوط للسرخسي ) ٢(
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  خاتمة البحث

  النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث
إن الحمد الله نحمده ونستعین بھ ونستھدیھ ونتوب إلیھ 

ستغفره سبحانھ وتعالى أن ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ون
  .ھدانا االله

ونصلي ونسلم على سید الخلق وإمام المرسلین وخاتم النبیین 
سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ومن سلك طریقھ واتبع 

  .سنتھ إلى یوم الدین
  ..                   وبعد

زید من حمد االله أن وفقني لا یعني في خاتمة بحثي إلا أن است
لكتابتھ وأسألھ سبحانھ أن یكلل جھدي فیھ بالقبول والنجاح وأن 
یكون ثمرة طیبة یستفید منھا من یقرؤه وأن تكون كتابتي لھ دافعًا؛ 
لأن أسلك طریق العلم مسلكًا قویمًا صحیحًا بإذن االله تعالى كما 

بي في ذلك  أن یغفر لي كل تقصیر فیھ، وحس-عز وجل–أسألھ      
  .أني ما أردت إلا طلب العلم والاستفادة

ونظرًا لأن الشریعة الإسلامیة قد اھتمت بالشھادة اھتمامًا بالغًا 
وانفردت دون غیرھا من الشرائع بالتحفظ في اختیار الشھود 
والتحقیق من صدقھم ووضعت نصابًا معینًا للشھادة بل واعتبرت 

  .الشھادة الزور من أكبر الكبائر
 فقد تعرضت في بجثي ھذا لبعض قواعد وأحكام شھادة لذا

  .الزور في الفقھ الإسلامي
أما عن النتائج التي توصلت إلیھا فیمكن إجمالھا على النحو 

  ـ:التالي
تعرضت في بدایة الأمر إلى تعریف الشھادة في اللغة وعند  .١

الفقھاء، وخلصت إلى أن التعریف الراجح ھو تعریف فقھاء 
الإخبار بما یعلمھ الشاھد عند : لشھادة ھيالظاھریة بأن ا

 .التحاكم إلى الحاكم بأي لفظ كان وعلى أي صفة وقع
تعتبر الشھادة دلیلًا ھامًا من أدلة الإثبات الجنائیة حیث تلعب  .٢

دورًا رئیسیًا ھامًا في مجال الإثبات ولا یمكن الاستغناء عنھا 
 .حتى الآن

 دلیلًا من أدلة تبین لي من حكمة الشارع من جعل الشھادة .٣
الإثبات أن شھادة الزور ناقصة تمامًا للحكمة التي أرادھا 

 .الشارع من الشھادة
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كما تبین لي من خلال العرض للنظرة التاریخیة لشھادة الزور  .٤
أن مثل ھذه الآفة متأصلة في نفوس بعض الناس منذ زمن بعید 
وقد وضعت كل شریعة على حدة العقوبة الزاجرة لمرتكبھا 

 .اسب لعصرھمالمن
 .حذر الإسلام من شھادة الزور وحرمھا وعدھا من الكبائر .٥
توصلت إلى أن الرأي الراجح في عقوبة شاھد الزور ھو ما قال  .٦

على خلاف مع أبي (التعزیر بالضرب . بھ جمھور الفقھاء
والاشھار بھ في جمع من الناس ھذا بجانب الحرمان من ) حنیفة

یر اختلف الفقھاء فمنھم من وفي التعز. الشھادة إلى أن یتوب
أنھ أمر غیر : یجلد تسعة وثلاثون جلدة، ویرى البعض: قال

مقدر وھو مفوض إلى القاضي إن رأى ذلك بالجلد جلده وإن 
رأى ذلك بالحبس حبسھ، وفي الحرمان من الشھادة اختلف 
الفقھاء في المدة التي یجب انتھاؤھا بعد التوبة فقال البعض 

ن سنة والرأي الراجح أن ذلك مفوض ستة أشھر ویرى آخری
 .إلى القاضي

أن الرجوع عن شھادة الزور أمر مرغوب فیھ حیث فیھ خلاص  .٧
 .من عقاب الكبیرة

یجوز في أضیق الحدود استخلاص الحق بشھادة الزور إذا كان  .٨
قائمًا بعینھ ولیس من سبیل للحصول علیھ غیر طریق شھادة 

 .الزور
عن شھادة الزور قبل الحكم وجوب تعزیر الشھود عند الرجوع  .٩

 .وبطلان الشھادة وعدم الحكم بھا اتفاقًا
تعرضت لبعض الآثار المترتبة على الحكم بشھادة الزور في  .١٠

الشریعة الإسلامیة سواء كانت شھادة الزور في حد أو قصاص 
أو دعاوى مدنیة أو شخصیة وخلصت إلى أنھ بالنسبة للحدود 

 الحكم بضمان ما یتلف وذلك فإن شاھد الزور یعاقب بعد استیفاء
بالدیة، وفي حد الزنا یوقع على شاھد الزور حد القذف فإذا ما 
نتج عن شھادتھ قتل المشھود علیھ واستوفى الحكم وتبین كذب 
الشھود وتعمدھم في ذلك فإن العقوبة تكون القتل كما فعل 

وبالنسبة لما أتلف من مال بسبب شھادة الزور . بالمشھود علیھ
 .ھود یضمنون ذلكفإن الش

وتعرضت أیضًا للأثر المترتب على الإكراه في شھادة الزور  .١١
وخلصت إلى أن شاھد الزور في إمكانھ أن یتخلص من الإكراه 
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الواقع علیھ خاصة، وأن الشھادة تؤدي أمام القاضي وفي 
مجلس القضاء وھو بذلك یكون في إمكانھ أن یفشي سر من 

 .أكرھھ على الشھادة
إلى أن العقوبة التي یجب تطبیقھا على شاھد خلصت أخیرًا  .١٢

الزور في عصرنا ھذا حتى یمكن القضاء على ھذه الجریمة ھي 
العقوبات الواردة في الشریعة الإسلامیة لما فیھا من الأثر البالغ 
الذي یجعل الناس یجمحون عن مثل ھذه الجریمة، كما فیھا من 

صابتھ آفھ العدل إلى إعطاء كل ذي حق حقھ ویضمن لكل من أ
في مالھ أو في بدنھ أن یأخذ حقھ بالقسطاس المستقیم، فھي 
شریعة سمحاء ملیئة بالعبر قادرة على تنظیم المجتمعات في أي 

  .زمن كان لمرونتھا وعظم أحكامھا



 

- ١٧٩ -

  فھرس المصادر

  .القرآن الكریم جل من أنزلھ: أولًا

  :التفسیر: ثانیًا

محمد بن جریر بن ل) ريتفسیر الطب (جامع البیان في تأویل القرآن .١
 )ھـ٣١٠: المتوفى(یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري 

الأولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، أحمد محمد شاكر: المحقق
 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠

تفسیر القرطبي لأبي عبد االله محمد بن أحمد =  الجامع لأحكام القرآن  .٢
الخزرجي شمس الدین القرطبي بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 

: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش الناشر: تحقیق) ھـ٦٧١: المتوفى(

  .م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، :  القاھرة، الطبعة–دار الكتب المصریة 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للعلامة الألوسي  .٣

  . بیروت–دار الكتب العلمیة : ، ط)ھـ١٢٧٠: المتوفى(
: المتوفى(سید قطب إبراھیم حسین الشاربي  في ظلال القرآن للشیخ  .٤

  .دار الشرق:  ط)ھـ١٣٨٥
القاسم لأبي ) تفسیر الزمخشري (الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل .٥

 )ھـ٥٣٨: المتوفى(محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله 
  . ھـ١٤٠٧ -ثة الثال: الطبعة،  بیروت–دار الكتاب العربي : الناشر

أبي البركات عبد االله بن أحمد مدارك التنزیل وحقائق التأویل للعلامة  .٦
دار الكلم : ١ ، ط)ھـ٧١٠: المتوفى(ابن محمود حافظ الدین النسفي 

 ).م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩(الطیب، بیروت 

  :الحدیث وعلومھ: ثالثًا

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیھ  .١
صحیح البخاري لمحمد بن إسماعیل أبي عبداالله = وسلم وسننھ وأیامھ 

دار طوق : محمد زھیر بن ناصر، الناشر: البخاري الجعفي، المحقق
) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(النجاة 

  .ھـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة
القزویني، وماجة سنن ابن ماجھ لابن ماجة أبي عبد االله محمد بن یزید  .٢

محمد فؤاد عبد الباقي، : تحقیق) ھـ٢٧٣: المتوفى(اسم أبیھ یزید 
  . فیصل عیسى البابي الحلبي- دار إحیاء الكتب العربیة : الناشر
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سنن الترمذي لمحمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  .٣
أحمد محمد : تحقیق وتعلیق) ھـ٢٧٩: المتوفى(الترمذي، أبي عیسى 

وإبراھیم عطوة عوض ) ٣جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي ) ٢، ١ـ ج(شاكر 
شركة مكتبة ومطبعة : الناشر) ٥، ٤جـ (المدرس في الأزھر الشریف 

 .م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥الثانیة، :  مصر، الطبعة–مصطفى البابي الحلبي 
سنن الدارقطني لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن   .٤

 )ھـ٣٨٥: المتوفى(ر البغدادي الدارقطني مسعود بن النعمان بن دینا
شعیب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز : تحقیق

 -ھـ ١٤٢٤( لبنان –مؤسسة الرسالة، بیروت : ١االله، أحمد برھوم، ط

  ).م٢٠٠٤
السنن الكبرى لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي  .٥

محمد عبد : المحقق) ھـ٤٥٨: توفىالم(الخراساني، أبي بكر البیھقي 
:  لبنات، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : القادر عطا، الناشر

  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة، 
سنن النسائي الكبرى لأحمد بن شعیب أبي عبد الرحمن النسائي المتوفى  .٦

 بیروت، الطبعة الأولى ، –دار الكتب العلمیة : ه، الناشر٣٠٣سنة 
عبد الغفار سلیمان البنداري، سید .د: ، تحقیق م١٩٩١ – ١٤١١

 .كسروي حسن
 فتح الباري شرح صحیح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل  .٧

  ).ھـ١٣٧٩( بیروت، -دار المعرفة : العسقلاني الشافعي، ط

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدین علي بن حسام الدین  .٨
اذلي الھندي البرھانفوري ثم المدني فالمكي ابن قاضي خان القادري الش

 –دار الكتب العلمیة : ، ط)ھـ٩٧٥: المتوفى(الشھیر بالمتقي الھندي 
  .بیروت

لأبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  .٩

  . القاھرة–مكتبة القدس : ، ط)ھـ٨٠٧: المتوفى(ابن سلیمان الھیثمي 
ن حنبل أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل ابن مسند الإمام أحمد ب .١٠

 -شعیب الأرنؤوط : المحقق) ھـ٢٤١: المتوفى(ھلال بن أسد الشیباني 
  .سنن داوودمؤسسة الرسالة: عادل مرشد، وآخرون، الناشر

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو ابن  .١١
: المتوفى(عتكي المعروف بالبزار عبد الخالق بن خلاد بن عبید االله ال

) ٩ إلى ١حقق الأجزاء من (محفوظ الرحمن زین االله، : تحقیق) ھـ٢٩٢

وصبري عبد الخالق ) ١٧ إلى ١٠حقق الأجزاء من (وعادل بن سعد 
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 المدینة -مكتبة العلوم والحكم : الناشر) ١٨حقق الجزء (الشافعي 
  )م٢٠٠٩م، وانتھت ١٩٨٨بدأت (الأولى، : المنورة، الطبعة

صلى -المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  .١٢
 لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشیري النیسابوري -االله علیھ وسلم

دار إحیاء : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: المحقق) ھـ٢٦١: المتوفى(
  . بیروت–التراث العربي 

یة الألمعي في تخریج نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغ .١٣
مؤسسة : ١الزیلعي لأبي محمد عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي ط

  ).م١٩٩٧/ھـ١٤١٨( لبنان –بیروت-الریان للطباعة والنشر

  :مراجع الفقھ: رابعًا

  :الفقھ الحنفي  ) أ(
 الإرشاد إلى سبیل الرشاد لمحمد بن أحمد بن أبي موسى الشریف،  .١

عبد االله / د: تحقیق) ھـ٤٢٨:وفىالمت(أبي علي الھاشمي البغدادي 
 -ھـ ١٤١٩(مؤسسة الرسالة : ١ابن عبد المحسن التركي، ط

 )م١٩٩٨
: المتوفى( الأَصْلُ لأبي عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني  .٢

دار : الدكتور محمَّد بوینوكالن، الناشر: تحقیق وَدرَاسَة)  ھـ١٨٩
 . م٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣الأولى، :  لبنان، الطبعة–ابن حزم، بیروت 

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زین الدین بن نجیم الحنفي   .٣
 .لبنان- بیروت-دار المعرفة: الناشر

بدایة المبتدي في فقھ الإمام أبي حنیفة لعلي بن أبي بكر بن عبد  .٤
مكتبة ومطبعة محمد علي : ، ط)ھـ٥٩٣: المتوفى(الجلیل المرغیناني

 ).ت –ط ( القاھرة –صبح 
 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین، أبي بكر بن مسعود  .٥

دار الكتب : ٢ط) ھـ٥٨٧: المتوفى(ابن أحمد الكاساني الحنفي 

 )م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦(العلمیة 
البنایة شرح الھدایة لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  .٦

دار : ١ط) ھـ٨٥٥: المتوفى(بن حسین الحنفي بدر الدین العیني 
 ).م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠( بیروت، لبنان -الكتب العلمیة 

 تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّلْبِيِّ لعثمان بن علي  .٧
)  ھـ٧٤٣: المتوفى(ابن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي 

شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس ابن : مع حاشیة
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المطبعة : الناشر)  ھـ١٠٢١: المتوفى(لْبِيُّ إسماعیل بن یونس الشِّ
 .ه١٣١٣الأولى، :  بولاق، القاھرة، الطبعة-الكبرى الأمیریة 

 تحفة الفقھاء لأبي بكر علاء الدین محمد بن أحمد بن أبي أحمد  .٨
 - دار الكتب العلمیة، بیروت : ٢، ط)ھـ٥٤٠: المتوفى(السمرقندي 

  ).م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤(لبنان
اوي لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص  شرح مختصر الطح .٩

عصمت االله عنایت االله محمد / د: تحقیق)  ھـ٣٧٠: المتوفى(
  ).م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١(دار البشائر الإسلامیة : ١وآخرون، ط

العنایة شرح الھدایة لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبي  .١٠

مي عبد االله بن الشیخ شمس الدین بن الشیخ جمال الدین الرو
 ). ت–ط (دار الفكر : ، ط٧/٤٧٥) ھـ٧٨٦: المتوفى(

فتح القدیر لكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف  .١١
  ). ت–ط (دار الفكر : ، ط)ھـ٨٦١: المتوفى( بابن الھمام

 اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراھیم  .١٢
: تحقیق) ھـ١٢٩٨: متوفىال(الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي 

 –المكتبة العلمیة، بیروت : محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر
  .لبنان

مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن  .١٣
: المتوفى(سلیمان المدعو بشیخي زاده، یعرف بداماد أفندي 

 ). ت–ط (دار إحیاء التراث العربي : ط) ھـ١٠٧٨

 رضي -فقھ الإمام أبي حنیفة (اني في الفقھ النعماني  المحیط البرھ .١٤
لأبي المعالي برھان الدین محمود ابن أحمد بن عبد ) -االله عنھ 

: تحقیق) ھـ٦١٦: المتوفى(العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي 
 لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت : ١عبد الكریم سامي الجندي، ط

  ). م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤(

ھدایة في شرح بدایة المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجلیل ال .١٥
 – بیروت -دار احیاء التراث العربي : الفرغاني المرغیناني، ط

 .لبنان
  :الفقھ المالكي  ) ب(

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح  .١
الصغیر لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي 

  ). ط-ت (دار المعارف، : ، ط)ھـ١٢٤١: المتوفى(كي المال
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 لأبي إسحاق عبید – رحمھ االله - التفریع في فقھ الإمام مالك بن أنس  .٢
) ھـ٣٧٨: المتوفى(االله بن الحسین بن الحسن بن الجَلَّاب المالكي 

 -دار الكتب العلمیة، بیروت : ١سید كسروي حسن، ط: تحقیق
 ).م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨(لبنان

لمسائل المدونة لأبي بكر محمد بن عبد االله بن یونس الجامع  .٣
معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث : ١التمیمي الصقلي، ط

 ) م٢٠١٣ - ھـ ١٤٣٤( جامعة أم القرى -الإسلامي 
الدراري المضیئة شرح الدرر البھیة للإمام محمد بن علي   .٤

  .ه١٣٩٨-م١٩٧٨:  بیروت-دار المعرفة: الشوكاني، الناشر

 المستبین في شرح كتاب التلقین لأبي محمد عبد العزیز بن روضة .٥
إبراھیم بن أحمد القرشي التمیمي التونسي المعروف بابن بزیزة 

دار ابن حزم : ١عبد اللطیف زكاغ، ط: تحقیق)  ھـ٦٧٣: المتوفى(
  ).م٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١(

سراج السالك شرح أسھل المسالك للسید عثمان بن عثمان حسنین  .٦
 .المكتبة الثقافیة: لمالكي، الناشربري الجعلي ا

شرح الخرشي للإمام أبي عبد االله محمد بن عبد االله الخرشي على  .٧
  .دار صادر بیروت: مختصر خلیل ومعھ حاشیة العدوي، الناشر

شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل لعبد الباقي بن یوسف بن أحمد  .٨
لمیة، دار الكتب الع: ١ط) ھـ١٠٩٩: المتوفى(الزرقاني المصري 

  ).م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢( لبنان –بیروت 

ه على ١٢٠١الشرح الكبیر لسیدي أحمد بن محمد الدردیر المتوفى  .٩
  .الحلبي بدون تاریخ: مختصر خلیل بھامش حاشیة الدسوقي، الناشر

شرح حدود ابن عرفة للإمام أبي عبد االله محمد الأنصاري الشھیر  .١٠
  .دار الغرب: ه، الناشر٨٩٤بالرصاع المتوفى 

: المتوفى(رح مختصر خلیل لمحمد بن عبد االله الخرشي ش .١١

  ). ت–ط ( بیروت –دار الفكر للطباعة : ط) ھـ١١٠١
الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني لأحمد بن غانم  .١٢

: المتوفى(بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي ) أو غنیم(
  ).م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥(، ) ط–د (دار الفكر، : ، ط)ھـ١١٢٦

: المتوفى( لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المدونة .١٣
 -ھـ ١٤١٥الأولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر) ھـ١٧٩

 .م١٩٩٤



 

- ١٨٤ -

لأبي محمد ) الإمام مالك بن أنس(المعونة على مذھب عالم المدینة  .١٤
 :المتوفى(عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 

، الحاوي الكبیر ) ت–ط (حمیش عبد الحقّ، : تحقیق) ھـ٤٢٢
 . وما بعدھا١٧/٢٥٣

المقدمات الممھدات لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  .١٥
دار الغرب : ١محمد حجي، ط/الدكتور: تحقیق) ھـ٥٢٠: المتوفى(

  ).م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨( لبنان –الإسلامي، بیروت 
یل لشمس الدین أبي عبد االله مواھب الجلیل في شرح مختصر خل .١٦

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف 

دار الفكر، : الناشر) ھـ٩٥٤: المتوفى(بالحطاب الرُّعیني المالكي 
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

النَّوادر والزِّیادات على مَا في المدَوَّنة من غیرھا من الأُمھاتِ لأبي  .١٧
: المتوفى(عبد الرحمن القیرواني، ) أبي زید(االله بن محمد عبد 

دار : عبد الفتّاح محمد الحلو وغیره، ط/ الدكتور: تحقیق) ھـ٣٨٦
  ). ت–ط (الغرب الإسلامي، بیروت 

شرح . (الھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة .١٨
 الأنصاري لأبي عبد االله محمد ابن قاسم) حدود ابن عرفة للرصاع

 ). ھـ١٣٥٠(المكتبة العلمیة : ١ط) ھـ٨٩٤: المتوفى(الرصاع 
  :الفقھ الشافعي)ج(

ھو حاشیة على فتح (إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین  .١

المشھور (لأبي بكر ) المعین بشرح قرة العین بمھمات الدین
: الناشر) ھـ١٣٠٢بعد : المتوفى(بن محمد شطا الدمیاطي ) بالبكري

 - ھـ ١٤١٨الأولى، : ر الفكر للطباعة والنشر والتوریع، الطبعةدا

 . م١٩٩٧
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشمس الدین محمد بن أحمد الخطیب  .٢

مكتب البحوث : تحقیق) ھـ٩٧٧: المتوفى(الشربیني الشافعي 
  ). ط-ت( بیروت، –دار الفكر :  دار الفكر، ط-والدراسات 

: االله محمد بن إدریس بن العباس الشافعي، طالأم لأبي عبد االله عبد  .٣
 ).م١٩٩٠/ھـ١٤١٠(، ) ط–د ( بیروت –دار المعرفة 

لأبي المحاسن عبد الواحد ) في فروع المذھب الشافعي(بحر المذھب  .٤

طارق فتحي السید، : تحقیق)  ھـ٥٠٢ت (بن إسماعیل الرویاني 
 ).م٢٠٠٩(دار الكتب العلمیة : ١ط
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حاشیة البجیرمي على الخطیب، = طیب  تحفة الحبیب على شرح الخ .٥
: المتوفى(لسلیمان بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِيّ المصري الشافعي 

  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥: دار الفكر: الناشر) ھـ١٢٢١
مكتبة : ٣ التیسیر بشرح الجامع الصغیر لعبد الرؤوف المناوي، ط .٦

 ).م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨( الریاض –الإمام الشافعي 
 فقھ مذھب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن الحاوي الكبیر في .٧

) ھـ٤٥٠: المتوفى(محمد بن محمد بن حبیب، الشھیر بالماوردي 
 الشیخ عادل أحمد عبد -الشیخ علي محمد معوض : تحقیق

-ھـ ١٤١٩( لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت : ١الموجود، ط

  ).م١٩٩٩
دار : ١اوردي، ط الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي للم .٨

 ).م١٩٩٩-ھـ ١٤١٩( لبنان –الكتب العلمیة، بیروت 
العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر لعبد الكریم بن محمد  .٩

) ھـ٦٢٣: المتوفى(ابن عبد الكریم، أبي القاسم الرافعي القزویني 
دار : ١ عادل أحمد عبد الموجود، ط-علي محمد عوض : تحقیق

 )م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧( لبنان –الكتب العلمیة، بیروت 
كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس بن صلاح الدین  .١٠

دار الكتب : ط) ھـ١٠٥١: المتوفى(ابن حسن بن إدریس البھوتى 
 ). ط–ت (العلمیة 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج لشمس الدین، محمد  .١١

دار : ١ط) ھـ٩٧٧: المتوفى(بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 
  )م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥(الكتب العلمیة 

 المھذب في فقھ الإمام الشافعي لأبي اسحاق إبراھیم بن علي بن  .١٢
 .دار الكتب العلمیة: الناشر) ھـ٤٧٦: المتوفى(یوسف الشیرازي 

النجم الوھاج في شرح المنھاج لكمال الدین، محمد بن موسى بن  .١٣

) ھـ٨٠٨: المتوفى(شافعي عیسى بن علي الدَّمِیري أبي البقاء ال
 م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥الأولى، : الطبعة) جدة(دار المنھاج : الناشر

المحتاج إلى شرح المنھاج للشیخ محمد بن أحمد الملقب  نھایة  .١٤
ه، على منھاج ١٠٠٤شمس الدین شھاب الدین الرملي المتوفي 

  .م١٩٦٧-ه١٣٨٦: الطالبین للإمام النووي، طبعة
یة لجمال الدین عبد الرحیم بن الحسن بن الھدایة إلى أوھام الكفا .١٥

مجدي محمد : ، تحقیق)ھـ٧٧٢: المتوفى(علي الإسنوي الشافعيّ 
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كفایة "مطبوع بخاتمة (دار الكتب العلمیة، : سرور باسلوم، ط
 ).م٢٠٠٩:لابن الرفعة" النبیھ

  :الفقھ الحنبلي) د(

بي الإرشاد إلى سبیل الرشاد لمحمد بن أحمد بن أبي موسى الشریف، أ .١

عبد االله ابن . د: تحقیق) ھـ٤٢٨: المتوفى(علي الھاشمي البغدادي 
الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: عبد المحسن التركي، الناشر

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩
الشرح الكبیر على متن المقنع لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن  .٢

قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبي الفرج، شمس الدین 

محمد رشید رضا صاحب : أشرف على طباعتھ) ھـ٦٨٢: وفىالمت(
  .دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع: المنار، الناشر

العدة شرح العمدة لعبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبي محمد بھاء  .٣
، ) ط–د (دار الحدیث، القاھرة : ط) ھـ٦٢٤: المتوفى(الدین المقدسي 

  ).م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤(
لإمام أحمد لأبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد  الكافي في فقھ ا .٤

دار الكتب العلمیة : ١ط) ھـ٦٢٠: المتوفى(بن محمد بن قدامة 
  )م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤(

المبدع في شرح المقنع لإبراھیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن  .٥
دار الكتب : ١ط) ھـ٨٨٤: المتوفى(مفلح، أبي إسحاق، برھان الدین 

  ).م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨( لبنان –روت  بی-العلمیة 

مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى لمصطفى بن سعد ابن عبده  .٦
المكتب الإسلامي : ٢ط) ھـ١٢٤٣: المتوفى(السیوطي شھرة، الحنبلي 

  ).م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥(

المغني لأبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  .٧
 -ھـ ١٣٨٨) ( ط-د (القاھرة، مكتبة : ط) ھـ٦٢٠: المتوفى(

  ).م١٩٦٨
دار : حاشیة الجمل على شرح المنھاج للشیخ زكریا الأنصاري، الناشر .٨

  .إحیاء التراث العربي

  :الفقھ الزیدي) ه(

عیون الأزھار في الفقھ الأئمة الأطھار للإمام أحمد بن یحیى  .١

 .دار الكتاب اللبناني: ، الناشر٤٣٥المرتضى صـ
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  :فقھ الإمامیة) و(

واھر الكلام شرح شرائع الإسلام للشیخ محمد حسن النجفي ج .١
  .دار إحیاء التراث العربي: ه، الناشر١٢٦٦المتوفى 

  :الفقھ الإباضي) ز(

 -مكتبة الإرشاد: شفاء العلیل للشیخ محمد بن یوسف أطفیش الناشر .١
  .جدة

  :مراجع اللغة: خامسًا

جوھري لأبي نصر إسماعیل بن حماد التاج اللغة وصحاح العربیة  .١
: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: تحقیق) ھـ٣٩٣: المتوفى(الفارابي 

  . بیروت–دار العلم للملایین 
لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدین ابن  .٢

: ، الناشر)ھـ٧١١: المتوفى(منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى 
  .بولاق

 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر مختار الصحاح لزین الدین أبي عبد االله .٣

عبد : دار المعارف، تحقیق: الناشر) ھـ٦٦٦: المتوفى(الحنفي الرازي 
   .السلام محمد ھارون

معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبي  .٤
  .دار الجلیل: الناشر) ھـ٣٩٥: المتوفى(الحسین 

  :المراجع العامة: سادسًا

: المتوفى(بي بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري الإجماع لأ .٢
دار المسلم للنشر  : ١فؤاد عبد المنعم أحمد، ط: تحقیق) ھـ٣١٩

  ).مـ٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥(والتوزیع 
  .دكتور عبدالمنعم البدراوي: تاریخ القانون الروماني .٣

للدكتور محمود سلام زناتي : تاریخ النظم الاجتماعیة القانونیة .٤
  .م١٩٧١مطبعة دار النھضة العربیة ، ١/٤١٢

للدكتور محمود سلام زناتي، : تاریخ النظم الاجتماعیة القانونیة .٥

  .م١٩٧١مطبعة دار النھضة العربیة 
بھاء ھابیل / الشھادة الزور من الناحیتین القانونیة والعلمیة للدكتور .٦

  .م١٩٨٢دار الفكر : البرماوي، الناشر
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  .لي، والدكتورة آمال عثمانللدكتور یسري أنور ع: علم العقاب .٧
  .سفر التثنیة الاصحاح الخامس: العھد القدیم .٨
كتاب الفقھ والأخلاق لمدارس المعلمین تألیف محمد السید إبراھیم،  .٩

  ).م١٩٢٨(مطبعة التقدم : ١ومصطفى محمد زین العابدین، ط

علي بدوي الطبعة الثانیة، / مبادئ القانون الروماني للأستاذ الدكتور .١٠
  .م١٩٣٦اس فوزي بالقاھرة مطبعة إلی

للأستاذ : النظریة العامة للإثبات في التشریع الجنائي العربي المقارن . ١١

مطبعة دار المعرفة بالقاھرة : محمد عطیة راغب المحامي، الناشر/ الدكتور

  .م١٩٦٠




